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	المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
جمعية مهنية عربية تهدف إلى إرساء معايير المحاسبة والتدقيق والسلوك وإلى بناء القدرات من خلال برامج التعليم والإمتحانات والتأهيل المعترف بها دوليا.

Arab Society of Certified Accountants (ASCA)

A regional professional society dedicated to the promotion of the highest accounting, auditing and ethical standards and to capacity building through the institution of globally recognized educational and examination qualification programs.



	· أخبار المجمع
- عشرون عاما على تأسيس المجمع

- نتائج الإمتحانات منتصف مارس  المقبل
- التعاون مع الجامعات الأردنية
- رئيس المجمع يدعو إلى تعزيز الحاكمية المؤسسية لضمان مستقبل المؤسسات المالية
- أضواء على قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002
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· أبحاث
- مدى مسؤولية مراجع الحسابات في مؤسسات الأعمال الصغيرة
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· معايير محاسبية
- الجزء الثاني من المعيار الدولي     (22)
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 كل عام وأنتم بخير
     يتقدم رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المجمع بأعطر وأطيب التهاني         والتبريك بعيد الأضحى المبارك إلى الأعضاء والطلبة والخريجين ، أعاده الله على       الجميع بالخير واليمن والبركات، وكل عام وأنتم بخير.
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              العيد العشرين لتأسيس المجمع 
يستعد المجمع للإحتفال بالعيد العشرين لتأسيسه ، ويتم حاليا وضع برنامج الإحتفالات الذي يتناسب مع هذا الحدث المهني الهام ، كما تستعد الإدارة للإنتقال إلى المقر الجديد في مجمع أبو غزالة رقم (2) حيث تم تجهيزه ليتناسب مع التطور في أعمال المجمع وأنشطة التأهيل والتدريب وازدياد أعداد الطلبة والأعضاء، ولن يكون هناك أي تعديل على عنوان وبريد وهواتف وفاكسات المجمع.
وجدير بالذكر أن المجمع قد تأسس سنة 1984 ، ومن أهداف المجمع الرئيسية رفد السوق العربية بالمحاسب القانوني المؤهل تأهيلا دوليا عاليا والذي يعتبر اللبنة الأساسية في إقتصاديات أية دولة متطورة إقتصاديا. والمجمع عضو في الإتحاد العربي الدولي للمحاسبين كما أنه عضو في العديد من اللجان والجمعيات المهنية الدولية. ويمنح المجمع عضويته للذين يجتازون إمتحاناته بكاملها كما يمنح العضوية للحائزين على عضويات الجمعيات المهنية الدولية المعترف بها من قبل المجمع وللأشخاص الحائزين على درجة الدكتوراة في المحاسبة.

وقد عقد المجمع إتفاقيات تعاون مع جامعات في معظم الدول العربية و اعتمادها كمراكز لإمتحانات المجمع .
ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المجمع على العنوان www.ascasociety.org 
المجلس الأعلى للإمتحانات يعكف على تصحيح إمتحانات دورة 2003
يعكف المجلس الأعلى للامتحانات على تصحيح أوراق  امتحانات دورة تشرين ثاني (نوفمبر) 2003 . و يتوقع أن يفرغ المجلس من التصحيح وإعلان النتائج في منتصف شهر آذار مارس المقبل.

وقد عقدت امتحانات المجمع في نفس الوقت والتاريخ في   (22) مركز موزعة على امتداد الوطن العربي وقد تقدم إليها ما يزيد على الألف طالب وطالبة.   

التعاون بين المجمع والجامعات الأردنية
وجه الأستاذ رئيس مجلس إدارة المجمع رسائل إلى رؤساء الجامعات الأردنية التالية:
الجامعة الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة ، الجامعة الهاشمية، جامعة آل البيت، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة عمان الأهلية، جامعة الزيتونة، جامعة فيلادلفيا، جامعة الإسراء، جامعة البترا، جامعة الزرقاء، جامعة البلقاء التطبيقية، جامعة جرش، جامعة إربد الأهلية.
أبلغهم فيها بأن مجلس إدارة المجمع قد قرر تخصيص منحة دراسية مجانية على حساب المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ASCA)) للطالبة أو الطالب الفائز بالترتيب الأول على قسم المحاسبة في كلية الإقتصاد والعلوم الإدارية أو كلية إدارة الأعمال أو كلية الإدارة والعلوم المالية والمصرفية. وأبلغهم أيضا باستعداد إدارة المجمع لعقد لقاء مع الطلبة الخريجين في تلك الكليات في كل دورة تخرج لإطلاعهم على منهاج المجمع الدراسي وشرح مسيرة المجمع لهم وحثهم على التأهيل لحضور الدورات التأهيلية التي تعقدها تلك الكليات أو مراكز الإستشارات في الجامعات من أجل الحصول على مؤهل محاسب عربي مهني معتمد (ACPA).
في ندوة دولية عقدت بتونس

رئيس المجمع : الوطن العربي بحاجة لتعزيز الحاكمية المؤسسية

لضمان مستقبل أفضل لمؤسساتنا المالية ولاقتصادنا
تحدث الأستاذ طلال ابوغزاله رئيس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ورئيس هيئة التجارة الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصالات في غرفة التجارة الدولية في الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول تدعيم سلامة العلاقات المالية : المراهنات والآفاق والتي عقدت في تونس يوم الخامس عشر من كانون الثاني 2004 تحت إشراف وزير المالية التونسي الأستاذ توفيق بكار وتنظيم هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وقدم الأستاذ ابوغزالة في الجلسة محاضرة بعنوان الحاكمية المؤسسية في المؤسسات المالية أوضح فيها مفهوم هذه الحاكمية التي تعني التنظيم الجيد وزيادة الانضباط الداخلي وعمليات تدقيق حسابات داخلية وخارجية أكثر فعالية وسلوكاً أخلاقيا رفيعاً، كما أنها أنجع علاج لمواطن الضعف في الرقابة الداخلية وانعدام الالتزام بإجراءات الرقابة الداخلية.

وقال بأن غياب الحاكمية والضوابط الجدية يسبب الضرر الجسيم الذي يلحق بالاقتصاد والمجتمع ككل، فكلما كان هناك تراخٍ في الضوابط نرى تراجعاً في العمل الجاد المخلص والنزاهة في العمل.

وأضاف، لقد برز الدور الهام للحاكمية المؤسسية بعد الانهيارات المتتالية في كبرى الشركات العالمية (آنرون، آرثرأندرسون، وورلد كوم، جلوبال كروسنغ).  حيث أقر مجلس النواب الأمريكي قانوناً جديدا بإسم قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002  (The Sarbanes-Oxley Act of 2002) يفرض على الشركات المتداول أسهمها إتباع حاكمية مؤسسية جيدة وممارسة أخلاقية.

وأكد أبوغزاله بأن الشركات التي تدار بحاكمية جيدة ستكون سريعة الاستجابة لاحتياجات وأهداف أصحاب المصالح فيها وتعمل على تعزيز ثقتهم بها، لذا فإنها تعتبر سلاحاً فعّالاً في الوقاية من التحايل وتجعل الشركة أكثر إحساساً بالمخاطر التي تؤثر على أعمالها وأدائها.

وأوضح بأننا في الوطن العربي بحاجة ماسة لتبني سياسات ولوائح وقوانين ومواثيق وإعلانات جديدة على الصعيدين العام والخاص لتعزيز الحاكمية عموما والحاكمية المؤسسية بشكل خاص، نحو مستقبل أفضل لمؤسساتنا المصرفية والمالية [image: image2.png]


ولاقتصاداتنا الوطنية بشكل عام، مؤكداً بأن التزاماً قوياً بالحاكمية الجيدة ليس إلا إلتزاماً قوياً بالإدارة الكفؤة الفعالة.

وقال، هناك حاجة إلى حوار مستمر ومناقشات طاولة مستديرة تجمع مؤسسات القطاع العام، وقادة القطاع المصرفي والمالي والخبراء لوضع معايير الحاكمية المناسبة لثقافتنا وبيئتنا الاقتصادية ومتطلبات التنمية المستدامة في وطننا.

وطالب بشدة بتنفيذ دراسة ميدانية لواقع الحال والتطورات الراهنة فيما يتعلق بالحاكمية المؤسسية على نطاق الوطن العربي وذلك بهدف الخروج بتوصيات تستجيب لمشاكلنا واحتياجاتنا على حد سواء، كما طالب بضرورة حرص الجهات الحكومية والمؤسسات المالية على متابعة كافة التطورات الدولية المتعلقة بالحاكمية المؤسسية في البلدان المتقدمة.

وأشار إلى أنه لا أحد يعارض فكرة الحاكمية المؤسسية في جميع القطاعات بشكل عام وفي القطاع المالي بشكل خاص، وقال بأن البنوك تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لدرجة أن أي مساس بها له عواقب وخيمة على المجتمع، فلا يمكن تحويل أهداف التطور الاجتماعي إلى واقع إلا في ظل الانتعاش الاقتصادي الذي نعتمد في تحقيقه إلى حد بعيد على البنوك والقطاعات الصناعية.

وفي ختام المحاضرة قال ابوغزاله، بأننا كمصرفيين ومحاسبين ورجال دولة يجب أن نعمل معاً في مواجهة هذا التحدي حتى ندخل المستقبل ونحن نواجه مشاكل النجاح بدلاً من مشاكل ومرارة الفشل.

ومن أبرز المشاركين في الندوة إضافةً إلى الوزراء وكبار المسؤولين في تونس، كل من رولي ريكول رئيس الاتحاد الدولي للمحاسبين وميشال تورال رئيس الهيئة الوطنية الفرنسية لمراقبي الحسابات وجاك بوتدفين الرئيس الشرفي للهيئة الوطنية الفرنسية لمراقبي الحسابات نائب رئيس جامعة الخبراء المحاسبين الأوروبيين، وجورج لاكسونار من المجلس الأعلى لهيئة الخبراء المحاسبين بفرنسا، وكزافي بيبر خبير دولي في المواصفات المحاسبية، واحمد بلعيفة رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
أضواء على قانـون ساربينـز أوكسلـي لعـام 2002
إعداد الأستاذ عبد المعطي أبو سمور 

مدير الترجمة – مكتب عمان

أبو غزالة للترجمة والتوزيع والنشر

لقد كانت العواقب الوخيمة لانهيار شركتي إنرون وآرثر أندرسن، والإخفاقات المالية لشركة وورلد كوم وإفلاس شركة غلوبال كروسنغ إلى درجة دفعت الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية ومؤسساتها ووكالاتها التشريعية والتنظيمية أن تتحرك لاتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.  وجاءت استجابة الكونجرس الأمريكي سريعة عندما أقر مشروع قانون جديد بعنوان ساربينز أوكسلي نسبة إلى عضوي الكونجرس اللذين تبنيا مشروع القانون.

ويضع القانون معايير جديدة للحاكمية المؤسسية والممارسات الأخلاقية وممارسات الرقابة الداخلية. ويهدف القانون إلى استعادة ثقة الجمهور والمستثمرين بالحاكمية المؤسسية في الشركات المسجلة في أسواق الأسهم والمال.

لقد صادق الرئيس الأمريكي جورج بوش على مشروع القانون في 30 تموز (يوليو) 2002 ليصبح قانوناً نافذاً وليسري مفعول بعض فقراته فوراً.  وقد ُوصف القانون بأنه " قانون لحماية المستثمرين عن طريق تحسين دقة وموثوقية إفصاحات الشركات التي تتم وفقاً لقانون الأوراق المالية ولأغراض أخرى".

وفي البداية كان على الشركات أن تعدل أوضاعها وفقاً لمتطلبات القانون إعتباراً من شهر تشرين أول (أكتوبر) من العام الماضي، إلا أن الشركات أعطيت مهلة إضافية لغاية 15 حزيران (يونيو) 2004 بالنسبة للشركات الكبيرة ولغاية 15 نيسان (إبريل ) 2005 بالنسبة للشركات الصغيرة.

ويتناول القانون هيكل الحاكمية في الشركات العامة مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام أو الشركات المسجلة في أسواق الأوراق المالية بالولايات المتحدة. وينص على تأسيس هيئة باسم " مجلس الإشراف على حسابات الشركات العامة" تحت رقابة الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والتبادلات.

ويتألف القانون من أحد عشر جزءاً تعكس الجوانب الرئيسية لتطبيق القانون على ممارسات الشركات العامة ومسؤوليات إداراتها ومقتضياتها وحدود مساءلتها.   ويضم كل جزء عدداً من الأقسام والأقسام الفرعية ( المواد والفقرات) التي تغطي تفاصيل المتطلبات القانونية والتجارية والالتزامات والواجبات المترتبة على الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة.

الجــزء الأول : مجلس الإشراف على حسابات الشركات العامة.

الجــزء الثانـي : استقلالية المدقق.

الجــزء الثالـث : المسؤوليات المؤسسية.

الجــزء الرابـع : الإفصاحات المالية المحسنة.

الجـزء الخامـس : تعارض المصالح لدى المحلل.

الجـزء السـادس : مصادر الهيئة وصلاحياتها.

الجــزء السابـع : الدراسات والتقارير.

الجــزء الثامـن : المساءلة المتصلة بالتحايل المؤسسي والجنائي.

الجــزء التاسـع :  تعديلات العقوبات الجنائية للمناصب التنفيذية.

الجــزء العاشـر : عوائد الشركات الضريبية.

الجزء الحادي عشر :  المساءلة المتصلة بالتحايل المؤسسي.

كما يتوجب على شركات المحاسبة العامة أن تسجل لدى المجلس كشرط مسبق يؤهلها لإصدار تقارير مراجعة لحسابات الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.  ويحظر على المدققين المسجلين تقديم خدمات غير متصلة بعملية التدقيق لنفس الشركة بينما يقومون بعملية مراجعة حساباتها.  كما يحظر عليهم أيضاً أداء مهمة التدقيق في الحالات التي يوجد فيها وضع من أوضاع تعارض المصالح.

تتمتع لجنة التدقيق في الشركات التي تطرح أسهمها للإكتتاب العام بصلاحية إختيار وتعيين المدقق للشركة وتحديد أتعابه.  كما أنها مسؤولة بشكل عام عن الإشراف على مهام التدقيق وعلى أداء المدققين.

ويتم تقديم تقارير التدقيق للجنة التدقيق التي يجب أن تكون مستقلة على أن تتضمن هذه التقارير كافة المعلومات المحاسبية الضرورية وشرحٌ لكافة السياسات والممارسات بالنظر الى الممارسات المحاسبية المتعارف عليها.

ويجب على المدير التنفيذي وعلى المدير المالي التنفيذي بموجب القانون أن يتأكدا من أن كافة التقارير والبيانات المالية السنوية وربع السنوية قد روجعت بشكل دقيق للتأكد من خلوها من البيانات المغلوطة والسهو والخطأ ومن أنها تعبر بشكل حقيقي وعادل عن الموقف المالي للشركة وعن نتائج عملياتها.

ويجب أن تحدد تقارير التدقيق أن الإدارة العليا للشركة ومديرها التنفيذي والمدير المالي التنفيذي بشكل خاص يتحملون المسؤولية عن وضع وتطبيق أنظمة وإجراءات رقابة داخلية ملائمة للتقارير المالية.  ويجب أيضا ان تتضمن تقييماً لفعالية وكفاءة هذه الضوابط لأغراض تدفق المعلومات المالية بشكل سليم ودقيق وفي الوقت المناسب.

تتناول نصوص الجزء الأول إجراءات وشروط تأسيس وتشكيل ومسؤوليات ومهام وحاكمية وتمويل مجلس الإشراف على حسابات الشركات العامة من بين أمور أخرى.  ويتبع المجلس لهيئة الأوراق المالية والتبادلات الأمريكية وهي السلطة التنظيمية التي تشرف على أسواق رأس المال والأوراق المالية في الولايات المتحدة.

ويعتبر المجلس مؤسسة غير ربحية خاصة مستقلة مسؤولة عن النشاطات التنظيمية والرقابية على شركات المحاسبة العامة: " لن يكون المجلس وكالة او مؤسسة تابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية، وباستثناء ما قد ينص عليه هذا القانون خلافاً لذلك سيتمتع المجلس بكافة الصلاحيات التي تمنح للمؤسسات غير الربحية بموجب قانون المؤسسات غير الربحية لمقاطعة كولومبيا.  ولن يعتبر أي عضو او شخص يعمل لدى المجلس او يعمل وكيلاً عنه بأنه موظف او شخص تابع او وكيل للحكومة الفيدرالية بحكم هذه الصفة.يجب على شركات المحاسبة والتدقيق العامة لاسيما التي تمارس خدمات المحاسبة او التدقيق للشركات المصدرة للأسهم (والشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام ) أن تبادر إلى التسجيل لدى مجلس الإشراف على حسابات الشركات العامة، وستخضع لإجراءات التفتيش والتحري التي يقوم بها المجلس".

أما الأجزاء الأخرى من القانون  فتعالج مسائل مثل استقلالية المدقق ومهمة التدقيق والمسؤوليات والمساءلة المؤسسية والإفصاحات المالية وتعارض المصالح والتحايل والتقارير وعدم الامتثال والجزاءات والعقوبات. 

وإذا أدين المدير التنفيذي أو المدير المالي التنفيذي بتعمد تقديم بيان أو شهادة زائفة خلافاً لنصوص القانون فإنه سيواجه عقوبة تصل إلى غرامة بمبلغ أقصاه خمسة ملايين دولار أمريكي أو السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً أو كلاهما.

وباختصار يركز القانون على النواحي التالية التي تتصل بالجوانب المالية والتدقيقية في الحاكمية المؤسسية : 

استقلالية المدققين ووظائف التدقيق.
السلوك الأخلاقي للمسؤولين التنفيذيين والمدققين والممارسات الأخلاقية في الأعمال (قواعد السلوك).
الضوابط المالية والإدارية الداخلية.
الممارسات المحاسبية المتعارف عليها للمحاسبين والمدققين.
المسؤوليات والمساءلة المالية لكافة الأطراف المعنية.
موثوقية ودقة وتوفر المعلومات المالية.
التقارير المالية الصحيحة والموثوقة .
الاتصالات الفعالة.
الإفصاحات الموثوقة والدقيقة للشركات.
أهمية عملية المراقبة والتقييم المستمرة للضوابط الداخلية والسياسات الإدارية.
ولو بصورة غير مباشرة، أمن الأنظمة وتقنية المعلومات.
وقد أثار صدور القانون بشكل واضح موجات محمومة من النقاشات والحوارات والمجادلات في كافة أنحاء العالم. فمنذ صدوره انشغل الجميع من إدارات حكومية ومشرعين ومنظمين ومحامين ومؤسسات خاصة وشركات ومنسوبي مهنتي المحاسبة والتدقيق والمؤسسات المالية ومنسوبيها وخبراء ومراقبين، انشغلوا جميعا بدراسة وتحليل مواد ونصوص القانون الجديد وكذلك مضامينه ومدلولاته على الصعيدين المحلي والدولي. كما نظر البعض بعناية في أثره على الأنظمة والقوانين وسياسات الشركات في كافة أنواع مؤسسات الأعمال والشركات.  ونشرت الملايين من المقالات والدراسات والتحليلات في الوسائل المطبوعة وعلى صفحات الانترنيت حول قصة قانون ساربينز اوكلسي. 

"مدىمسؤولية المحاسب والمراجع الخارجي عن المحاسبة والمراجعة في مؤسسة الأعمال الصغيرة وفقاً لمعايير المراجعـة الدوليـــــــــــــــــة " 


إعداد الدكتور يوسف محمود جربوع
عضو المجمع العربي للمحاسبين القانونيين “ASCA”
أستاذ مراجعة الحسابات

رئيس قسم المحاسبة – كليـة التجــارة

الجامعة الإسلامية - غزة

(1) ملخص البحث :-“Research Summary”                 
· هذا البحث يهدف أساساً إلى دراسة دور المحاسب والمراجع الخارجي وأصحاب المشروع حول كفاءة (1)  استخدام المصادر المالية في منشـآت الأعمال الصغيرة وفقاً لمعايير المراجعة الدوليـة، إلا أن الباحث يرى بأن منشـآت الأعمال الصغيرة تمتلك مجموعة من المميزات التي تجعل من الضروري على المراجع الخارجي أن يتكيف مع الظروف التي تحيط بهذه المنشـآت. 

مقدمـــــــة :-     “Introduction”
· للمحاسبة دور أساسي تؤديـه في أي عمل تجاري ، والمحاسبة بأبسط أشكالها ضرورية "لمتابعـة الموقف" لكي يكون صاحب المنشـأة على علم بما يحدث في منشـأته ، وما هي الكمية المباعة ، وما هي التكاليف المتكبدة ، وما هي الأنشطة التي تحقق الربح ، وما إذا كانت أسعار البيع تترك هامشاً مناسباً مقابل التكاليف . 

· والمحاسبة بالغة الأهمية أيضاً في إدارة العلاقـات مع العالم الخارجي ، فهي تسجل الأموال المستحقة الدفع للموردين والأموال المستحقة التحصيل من العملاء ، وهي تتيح أيضاً لصاحب المنشـأة أن يعرض عمله على المصالح الخارجية لا سيما المقرضين المحتملين ، والسلطات الضريبية أيضاً  . 

· وتخصص منشـآت الأعمال الصغيرة عادة موارد مالية لوظائف المحاسبة من المنشـآت الكبيرة ، نظراً لعدم اقتصادية تعيين موظفين متخصصين ذوي مهارات محاسبية وبالرغم من أن التأكد من وجود حماية للأصول والإبقاء على نظام محاسبي ملائم هو من مسؤوليات الإدارة ، إلا أنه من الشائع أن مدراء منشـآت الأعمال الصغيرة يركزون جهودهم على المجالات التشغيلية كالمبيعات والتسويق . 

· وعندما تكون الوسائل المحاسبية محدودة ، فإن هناك احتمال مسك السجلات قد يكون غير قانوني أو غير مناسب ، وعليه فإن هناك مخاطر أكبر من أن البيانات المالية سوف لا تكون كاملة أو دقيقة ، كما أن هناك إمكانية للاعتماد بشكل أكبر على المراجع للمساعدة في إعداد السجلات المحاسبية والبيانات المالية ، فقد يفترض مدراء منشـآت الأعمال الصغيرة ، بشكل غير صحيح بأنهم قد تحرروا من مسؤولياتهم في تقديم تقارير مالية دقيقة . 

· وبسبب كون منشـآت الأعمال الصغيرة نموذجاً ، لا يوجد لديها عدة موظفين محاسبين ، فإنه غالباً ما يكون من غير العملي فصل الواجبات بين أشخاص مختلفين بنفس المدى الذي يتم فيه في المنشـآت الكبيرة والمتوسطة الحجم . 
· ونتيجة لمحدودية الفصل بين الواجبات، فإنه من غير الممكن الاعتماد على الرقابة الداخلية (2) للكشف عن الأخطاء والغش(3)، فمثلاً قد يخلق عدد الموظفين في منشآت الأعمال الصغيرة بيئة يكون فيها الشخص المسؤول عن السجلات المحاسبية هو نفسه المسؤول عن الأصول التي يمكن إخفائها أو نقلها أو بيعها بسهولة، كذلك الحال عند وجود عدد قليل من الموظفين، فإنه من غير الممكن وضع نظام للتحقق بصورة مستقلة عن أعمالهم، وما ينتج عن ذلك من مخاطر أكبر بأن الأخطاء سوف لن يتم اكتشافها.
· إضافة لذلك، وبسبب محدودية الفصل بين الواجبات، فإن استعمال تسهيلات الحاسوب (4) في منشآت الأعمال الصغيرة قد يؤدي إلى ازدياد مخاطر الرقابة (5)، فمثلاً في بيئة الحاسوب الشخصي (المايكرو كومبيوتر) فإن من الشائع لمستعملي الحاسوب استطاعتهم إنجاز وظيفتين أو أكثر من الوظائف التالية للنظام المحاسبي:-
1. إنشاء وإقرار المستندات الأصلية.

2. إدخال البيانات في النظام.
3. تشغيل الحاسوب.
4. تغيير البرامج وملفات البيانات.
5. استعمال وتوزيع المخرجات.
6. تعديل أنظمة التشغيل.
 كما أن الإدارة العليا لمنشآت الأعمال الصغيرة قد تهيمن بشكل فعال في إدارة الأعمال وعلى نشاط المنشآت من كافة الأوجه الرئيسية، مثل أنظمة الرقابة الداخلية وإعداد البيانات المالية.
 ولكن العيب الكبير لمثل هذه الهيمنة هو إمكانية تجاهل الضوابط الداخلية، فقد يكون لدى الإدارة العليا فرصة بسبب مركزها، لتجاهل الإجراءات الموصوفة، ولهذا فإن مخاطر غش الإدارة ستكون أكبر، فمثلاً قد تستطيع الإدارة العليا توجيه الموظفين لتسديد مصاريف لم يكن بالإمكان تسديدها لعدم وجود مستندات مؤيدة.

 لذا فإن هيمنة الإدارة العليا على نشاط المنشأة قد يوفر لها إمكانية ممارسة التأثير الذي يؤدي إلى ظهور معلومات خاطئة جوهرية في البيانات المالية.
 وعلى المراجع الخارجي عند قيامه بمراجعة حسابات منشآت الأعمال الصغيرة أن يحصل على فهم لطبيعة عمل المنشأة (6)ونظام التسجيل ومعالجة المعاملات، كما يقوم بتقييم ملائمة النظام كأساس لإعداد البيانات المالية، كما يراعي الحصول على أدلة الإثبات (7) الكافية والملائمة من النظام المحاسبي.
(2) فرضيـات البحث :- “Research Assumptions”
 يفترض هذا البحث بأنه يجب على منشـأة الأعمال الصغيرة القيام بتعيين محاسب من ذوي الخبرة ليتولى تسجيل العمليـات المالية واستخراج نتائج المشروع ومركزه المالي وذلك لتسهيل تقديم القروض والموارد المالية من الجهات الخارجية.
 إن هذا البحث يوجب على مراجع الحسابات عند مراجعة حسابات منشآت الأعمال الصغيرة أن يقوم بكتابة خطاب إرتباط مع الإدارة لبيان مسؤوليتها عن دقة واكتمال البيانات المالية، وفي حالة وجود قصور أو عجز في النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية على المراجع إعلام الإدارة عن نقاط الضعف في النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية.

 (3) أهداف البحث :- "“Research Objectives
 يهدف هذا البحث إلى تيسير الاحتياجات المحاسبية لمنشآت الأعمال الصغيرة وقواعدها وممارستها ومشاكلها الحالية، كما يهدف إلى تقديم الحلول الممكنة كمقترحات للنظم المحاسبية في هذه المنشآت.
 إن طبيعة النظام المحاسبي في منشآت الأعمال الصغيرة يفتقر إلى بنية أساسية محاسبية متطورة، وهذا بدوره يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية الاقتصادية، وإظهار الصعوبات في الحصول على التمويل والمساعدات من الجهات الخارجية.
 كما أن عدم الحصول على البيانات المالية الدقيقة بسبب النظام المحاسبي في تلك المنشآت يؤدي إلى صعوبات في تحصيل الايرادات الضريبية وفي تحديد أهداف برنامج التنمية الاقتصادية ووضع سياسات مناسبة.
 إظهار بأنه يجب على أصحاب المنشآت الصغيرة الفصل بين نفقات عملهم ونفقاتهم الشخصية حتى يتمكن المحاسب من تقييم العمل بطريقة صحيحة.

(4) أهمية البحث :“Research Importance” 

 تظهر أهمية هذا البحث في الأسباب التالية:-
 ندرة الدراسات والأبحاث ذات الأهمية في منشآت الأعمال الصغيرة من الناحية المالية والمحاسبية والمراجعة الخارجية، وبالخصوص حول كفاءة (8) استخدام المصادر المالية.
 كثرة وتنوع منشآت الأعمال الصغيرة مثل المؤسسات الفردية، وشركات التضامن، والشركات العادية والتي تستثمر رؤوس أموال ضخمة وتشغل عدد من العمال لا بأس بها.
 كما تواجه هذه المنشآت مشكلات عديدة سواء المالية والمحاسبية والمراجعة الخارجية والإدارية، كما تواجه مشكلات عديدة عن مدى استخدام المصادر المالية في تلك المنشآت.

(5) مشكلة البحث :- “Research Problem ” 

 تكمن مشكلة هذا البحث في مدى تحمل المحاسب والمراجع الخارجي وأصحاب المشروع لمسؤولياتهم حول كفاءة استخدام المصادر المالية في منشآت الأعمال الصغيرة، من خلال كفاءة استخدام المصادر المالية.
الدراسات السابقة:- “Previous Studies” 

1. الدراسة التي قام بها (Chambers) في عام 1949م كونها تشبه الطاقة أو الانتاج المنجز إلى الطاقة أو الانتاج الداخل، أو ما يسمى بنسبة القابلية، ويعد هذا التعريف شاملاً حتى أصبح يعني الكثير من المعاني ففي الهندسة يعني مصطلح الكفاءة نسبة المخرجات إلى المدخلات بينما في الكفاءة المحاسبية يعني نسبة قياس التكلفة إلى التكلفة الحقيقية لقياس الكفاءة الانتاجية للمنشأة.
2. وقد تنـاول (Briston R. and Russel P.) في عام 1984 التمييز بين الكفاءة والفاعلية (9) فالكفاءة هي المقياس الداخلي الذي يهتم بكيفية انجاز الشيء ومن ضمن الأسئلة حول هذا الموضوع كيفية استخدام المصادر المالية وكيفية الوصول إلى تكلفة الوحدة الواحدة، وتكلفة الانتاج، وتكلفة قياس الوقت وكيفية استخدام العمالة وغيرها، أما الفاعلية فهي التي تحدد نجاح الإدارة في استخدام واستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة سعياً في تحقيق الأهداف  المخططة (10) فإذا خططت شركة الإسمنت مثلاً لإنتاج 100000 طن من الإسمنت سنوياً لكنها انتجت فقط 90000 طن خلال السنة، فإننا نقول بأن فعاليتها تبلغ 90%.

3. دراسة قام بها يوسف سعادة (11) (1991) حول مشكلات مراجعة منشـآت الأعمال الصغيرة في الأردن من وجهة نظر مراجعي الحسابات: دراسة ميدانية ، حيث أجريت هذه الدراسة للتحقق من صحة الفرضية القائلة : أن مراجعة منشآت الأعمال الصغيرة والكبيرة واحدة، وقد توصلت الدراسة إلى أن المشكلات التي يواجهها المراجع في مراجعة تلك المنشآت تنشأ لأسباب طارئة ، ويمكن التخلص منها بالتخلص من مسبباتها ، بحيث يمكن القول بعدها أن مراجعة المنشآت الكبيرة والصغيرة ومعاييرها ومشكلاتها واحدة. 

4. الدراسة التي قام بها (Chilgey petter) (12) عام 1995 حول مناقشة المبادئ الأساسية والإجراءات لمعايير المراجعة في منشـآت الأعمال الخاصة في بريطانيـا ، والاهتمام الكبير في كشف الميزانية لتلك المنشـآت ، وتوصل إلى عدد من الاقتراحات ، معايير المراجعة لمنشـآت الأعمال الصغيرة ، والتخطيط ، وتوصيات لحل بعض المشكلات ، ومرونة بعض تطبيقات كشوفات الميزانيات . 

5. دراسة قام بها (Holgate peter) (13) عام 1995 حول التقارير في مجلس المعايير المحاسبية في بريطانيا بشـأن منشـآت الأعمال الصغيرة من حيث الحجم والفائدة الاجتماعية والمراجعة في المنشـآت الصغيرة ، وتوصل إلى عدد من المقترحات لفشل التقارير المرفوعة من قبل المستخدم ، ومتطلبات الحاجات الخارجية ، والنقد الموجه إلى المعايير المحاسبية في منشـآت الأعمال الصغيرة . 
6. دراسة قام بها (Clark, Scott) (14) في عام 1998 بمناقشة تحليل كشف النقدية والطرق المستخدمة لقياس الحاجة لاستمرارية رأس المال ، وذلك من خلال استخدام مجموع النقد المستعمل ، مصادر استخدام المال ، المنافسة حول تكاليف البضاعة المباعة ، المصروفات الخاصة بالإدارة العليـا ، النفقات الرأسمالية ، ومعالجة الاستهلاك ، وقدم العديد من التوصيات بهذا الخصوص من خلال الاستنتاجات في منشـآت الأعمال الصغيرة. 

7. دراسة قام بها (Mastrcchio, N.) (15) في عام 1999 بعنوان: المنشآت المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية . حيث تناولت مناقشة ميول وخصائص المنشـآت المحاسبية الصغيرة في الولايات المتحدة ، ودور إجازات المهنة المحاسبية في الشركات الصغيرة والمعلومات حول الميزانيات والمعايير المحاسبية ، ومراجعة تلك الخدمـات ، ونمو سوق تقديم الاستشارات ، والتعليمات التي تحكم تلك المنشآت الصغيرة . 
8. الدراسة التي قام بها (Middlemiss, J.) (16) في عام 1999 وقد تناولت دراسة بعنوان : المنشـآت المحاسبية في كندا ، حيث تناولت بالتحديد المنشآت الصغيرة والمنشـآت المتوسطة الحجم للمحاسبة في كندا ، وفوائد استراتيجياتها في الشركات المحاسبية الصغيرة ، وكذلك معلومات العملاء واحتياجاتهم حيث تم تقييم خدمات شركة برونلو وثوميسون ومكابي وتطورها.

9. دراسة قام بها (kaham, S. ) (17)في عام 1999 بعنوان : استراتيجية الوكلاء في منشآت الأعمال الصغيرة ، حيث ناقشت الدراسة كيفية تطور المنشـآت المحاسبية في الولايات المتحدة الأمريكية في تشكيل استراتيجية العملاء وناقشتها للشركات الكبيرة ، وخطوات في تكوين استراتييجية العملاء ومفاهيم ومصطلحات توافق في استراتيجية العملاء كذلك تناولت الدراسة الشركاء في الشركات الصغيرة في المهنة وأنواع الوكلاء في الفترة القصيرة في المنشـآت الصغيرة .
10. دراسة قامت بها لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (18) “United  Nations Conference for Trade And Development” في عام 2000 حول المحاسبة الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، والذي تم تحديد المجال الذي يستوجب تذليل العقبات الرئيسية التي تمنع منشـآت الأعمال الصغيرة من النمو ، كما أن هذه المنشـآت تحتاج لتأمين بقائها وقدرتها على المنافسة في اقتصاد عالمي يتجه نحو العولمة ، إلى الاستمرار في الوصول إلى التمويل والشركاء من أجل الحصول على التكنولوجيـا وتوسيع نطاق أعمالهـا . 

(6) منهجيـة البحـث  "   Research Methodology"

 سوف ينتهج هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي استناداً إلى طبيعة الموضوع وإلى الدراسات السابقة والمراجع العلمية والدوريات والمعلومات التي تم جمعها ، وتتكون هذه المنهجية من المباحث التاليـة :-
المبحث الأول :- 

 (أ) ماهية منشـآت الأعمال الصغيرة . 

(ب) المحاسبة في منشـآت الأعمال الصغيرة . 

(ج) البنية الأساسية للمحاسبة . 

(د ) مفهوم الكفاءة الإدارية وعلاقتها بالمحاسبة . 

(هـ) مفهوم الكفاءة المحاسبية . 

المبحث الثاني :-

(أ) محدودية الفصل بين الواجبات . 

(ب) هيمنة المالك أو الإدارة العليــا . 

(ج) الاتجاه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم . 

المبحث الثالث :-

(أ) اعتبارات التكليف . 

(ب) اعتبارات وإجراءات المراجعة . 

(ج) تقرير المراجع . 

الجداول المرفقة بالبحث :-

(أ) جدول رقم (1) يبين تصنيف الحسابات حسب النموذج الفرنسي المختصر للحسابات . 

(ب) جدول رقم (2) يبين طريقة إعداد بيان الدخل . 

(ج) جدول رقم (3) يبين طريقة إعداد قائمة المركز المالي . 

(د) جدول رقم (4) يبين طريقة إعداد قائمة التدفق النقدي . 

المبحث الأول :-

(1) ماهية منشآت الأعمال الصغيرة :-

يقصد بمنشآت الأعمال الصغيرة العمل التجاري الذي يستخدم ما يتراوح بين (6) أشخاص و (50) شخصاً ، ويكون لهذا العمل غالباً عدد من خطوط النشاط ، ومن المتصور أن يكون لها أكثر من موقع مادي واحد ، وغالباً ما تكون منشآت الأعمال الصغيرة بحاجة إلى قروض مالية ويتعين عليهـا أن تقدم تقارير إلى المقرضين ، ولذلك فإنها في حاجة إلى نظام أكثر دقة للمحاسبة والمراقبة ، ولكن لا يتعين عليها النظر في قضايا من قبيل المعاشات التقاعدية ، والاحتياطيات ، والإيجارات ، والأدوات المالية ، وقد تكون منشأة الأعمال الصغيرة في حاجة إلى موظف متفرغ لمسك الدفاتر ومتابعة السجلات وتزويد الإدارة بالمعلومات الضرورية .
للمحاسبة دور أساسي تؤديه في جميع الأعمال التجارية وهي ضرورية لصاحب المنشأة لكي يكون على علم بما يحدث في منشأته سواء بالنسبة للمبيعات والتكاليف المتكبدة ، والتعرف على الأنشطة التي تحقق الأرباح، والمحاسبة تعتبر ضرورية في إدارة العلاقات خارج المنشأة ، فهي تسجل الأموال المستحقة الدفع للموردين والأموال المستحقة التحصيل من العملاء ، وهي تتيح أيضاً لصاحب المنشأة أن يعرض عمله على المصالح الخارجية لاسيما المقرضين المحتملين ، والسلطات الضريبية أيضاً . 
كما تشمل المحاسبة أداة أساسية لإدارة وتطوير العمل ، ولكنها تشكل طبيعة ونطاق العمل ، قد يشعر صاحب المنشأة أن الدولة قد تستغل ذلك لفرض ضريبة على المنشأة ، كما أن هناك مشكلة كيفية تأمين أعمال المحاسبة الخاصة بالعمل ، فإذا كان منظمو المشروع هم سيتولون إجراء حساباتهم فإن هذا يفترض أن يكونوا متعلمين أصلاً ، كما يفترض تدريب منظمي المشاريع على المحاسبة وأن تكون هناك دورات تدريبية متاحة لذلك وأن يكون لديهم الوقت الكافي لترك عملهم من أجل اكتساب هذه المعرفة . والبديل الوحيد هو الحصول على خدمات المحاسبة من مورد متخصص وهو الحل الذي يأخذ به الكثير من المنشـآت الصغيرة والمتوسطة الحجم في البلدان المتقدمة ، ويجب لخدمات المحاسبة أن تكون قادرة على اثبات فائدة المعلومات في النواحي الإداريـة ، وأن يكون مقدم الخدمة قادراً على توفير طائفة أوسع من الخدمات بما في ذلك بيانات محاسبية إدارية منظمة لقياس الأداء وتحسينه . 
(ج) البنية الأساسية للمحاسبة :-

 تعتبر المحاسبة شرطاً أساسياً مسبقاً لتنظيم العمل ، ومن ناحية أخرى لم يكن هناك تاريخياً حاجة كبيرة إلى المحاسبة في البلدان التي يتمثل نشاطها الأساسي في الزراعة ، وفي حالات كثيرة نشـأت قواعد المحاسبة بطريقة عشوائية ولم تكن نتيجة لبيئة محاسبية متجانسة ، ويؤدي هذا بدوره إلى قلة فعاليـة التعليم المحاسبي والخدمـات المحاسبية بسبب عدم وجود نهج منظم أو موحد . 
وبما أن منشـآت الأعمال الصغيرة تشكل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني في أي بلد ، فإنه كثيراً ما تكون القواعد الوحيدة التي تؤثر عليها هي القواعد المتعلقة بالضرائب ، ولكن بسبب حاجة تلك المنشآت إلى المصادر المالية من الخارج ، فلابد لها من تجهيز نظام وبنية محاسبية أساسية تتمثل في الاتجاه لتبني تطبيق معايير المحاسبة الدولية على أعمالها المالية وحتى تنجح في الحصول على المساعدات والتسهيلات المالية المطلوبــة . 
وهذا يتطلب من المنشأة توظيف محاسب يتولى إمساك سجلات محاسبية للأنشطة الاقتصادية مثل شراء البضائع من الموردين أو تحصيل النقدية من العملاء أو دفع أجور العاملين في المشروع ، كما يجب على المنشأة أن تكون لها شخصية معنوية منفصلة عن أصحابها ، وأن تكون هذه السجلات قابلة للقياس الكمي ، ويتم تبويب الحسابات في مجموعات بحيث تؤدي إلى عمل ميزان المراجعة والحسابات الختامية والميزانية العمومية ، كما يجب على النظام المحاسبي أن يسهل توصيل المعلومات المحاسبية إلى كافة الأطراف سواء أصحاب المشروع أو الطرف الثالث من مستخدمي القوائم المالية الذين لهم علاقة بالمشروع . 
(د) مفهوم الكفاءة الإدارية وعلاقتها بالمحاسبة :-

 أما مفهوم الكفاءة في الإدارة فقد تطرق (Pettor and Salanick- 1989) لمفهوم كفـــاءة المنظمة ، وفاعلية المنظمة . وقد تنــاولت دراسة من قبل(Jackson-1982) بمناقشة البيروقراطية في قطاع الدولة وعلاقتهـا بعوامل الكفاءة . وقد توصل إلى عدم كفاءة السوق ومركزية إدارة التسويق في الاقتصاد ، وشكل المنظمة ومركزية التخطيط ، وقد توصل إلى عدم كفاءة المنظمة ، وعدم كفاية الحوافز ، وعدم كفاءة الموازنات المرسومة من قبل الإدارة ، وعدم كفاءة تصميم المنظمة.

(هـ) مفهوم الكفاءة المحاسبية : -

من أوائل من تناول مفهوم الكفاءة المحاسبية بشكل بحثي هو (لبستين عام 1966) (19) فإن الكفاءة المحاسبية في مفهومها هي التي تكون المنشأة غير الكفؤة على الرغم من توفر عوامل الموارد البشرية والماديـة ولم تظهر الكفاءة فيها بسبب عدم الاستخدام الأمثل ، أو بسبب فقدان الحوافز والتخطيط واتخاذ القرارات الصحيحية .
 أول من درس هذه الحالة على نظرية الاقتصاد الجزئي في عدم كفاءة التخصيصات التي تمثل في الفعاليات الداخليـة للمنشآت "فالمديرون لا يعيرون بكفاءة انتاجيتهم وكذلك انتاجية كامل الوحدات المشتركة في المنشآة " ، وقد سميت العوامل المؤثرة هذه (20) بعدم الكفاءة وهي :-
1. القوى العاملة . 

2. استخدام رأس المال . 
3. ملاءمة الوقت . 
4. عدم تكامل القوى العاملة . 
5. توصيل المعلومــات . 
6. عدم استخدام المديونية المتوفرة . 
7. عدم كفاءة الإجراءات المستخدمـة . 
المبحث الثاني :

(خصائص منشآت الأعمال الصغيرة)

(أ) محدودية الفصل بين الواجبات :-

 في الحقيقة توجد عقبة شائعة وهي عدم الفصل بين أعمال المنشأة وصاحب العمل ، ففي مثل هذه المنشآت يكون مفهوم الملكية مائعاً إلى حد ما ، ولا توجد بالضرورة حدود صارمـة بين ما هو مملوك لصاحب المنشأة وما هو مملوك للمنشأة لمزاولة أعمالها ، وكثيراً ما يجد أصحاب المشروعات صعوبة في الفصل بين نفقات عملهم ونفقاتهم الشخصية ، في حين أن هذا الفصل يعتبر أساساً لتقييم العمل . 
(ب) هيمنة المالك أو الإدارة العليــا :-

 قد تهيمن الإدارة العليــا أو المالكـون الذين يشاركون بشكل فعال في إدارة الأعمال ، على نشاط المنشأة من كافة الأوجه الرئيسية مثل أنظمة الرقابة الداخلية وإعداد البيانات المالية ، وقد يكون لهذا بعض الفوائد ، لأن مثل هذه الهيمنة يمكن أن تعوض عن الضعف في إجراءات الرقابة الداخليـة . مثلاً في حالة محدودية الفصل بين الواجبات في مجال المشتريات والمصروفات النقدية ، فإن الرقابة الداخلية تتحسن عندمـا تقوم الإدارة العليـا أو المالك شخصياً بتوقيع كافة المستندات ، أما عندما لا تتدخل الإدارة العليـا أو المالك شخصياً بتوقيع كافة المستندات ،  فإن هناك خطورة أكبر بأن غش أو خطأ (21) الموظف قد يحدث ولا يتم اكتشافه . 
 وفي حالة هيمنة الإدارة العليا أو المالكين (22) على نشاط المنشأة ، فإن في إمكانهم ممارسة التأثير الذي يؤدي إلى ظهور معلومات خاطئة جوهرية في البيانات الماليـة . 
(ج) الاتجاه نحو تطبيق معايير المحاسبة الدولية على منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم :-

· تشكل منشآت الأعمال الصغيرة جزءاً كبيراً من الاقتصاد الوطني ، وكثيراً ما تكون القواعد الوحيدة التي تؤثر عليها هي القواعد المتعلقة بالضرائب ، وكذلك حاجة تلك المنشآت إلى التمويل الخارجي والذي يصطدم غالباً بعدم وجود نظام محاسبي سليم واستخراج بيانات مالية يمكن الوثوق فيها ، ورغبة في تذليـل تلك الصعوبات فإن الاتجاه الآن هو تطبيق معايير المحاسبة الدولية على كافة المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم حتى يتم التجانس في الإجراءات المطلوبة والحصول على المزايـا والدعم من الجهات الخارجية .
المبحث الثالث :- 

(تأثير خواص منشآت الأعمال الصغيرة على عملية المراجعة)

(أ) اعتبارات التكليف :-
 قد يقرر مراجـع الحسابات بأن من غير الممكن الحصول على أدلـة أثبات (23) كافية وملائمة لابداء رأيه (24)  على القوائم المالية بسبب الضعف الذي ينشأ من خواص المنشآت الصغيرة مثل مسك دفاتر وسجلات غير ملائمة ، في مثل هذه الظروف قد يقرر المراجع عدم قبول التكليف أو الانسحاب من المهمة بعد قبول التكليف أو عدم إبداء الراي ، ومن مصلحة كل من العميل والمراجع أن يقوم المراجع بإرسال كتاب الموافقة على التكليف قبل المباشرة بالمهمة ، لأن ذلك يساعد على تفادي سوء الفهم فيما يتعلق بالتكليف (25). 
(ب) اعتبارات وإجراءات المراجعة :-

 عند مراجعة منشآت الأعمال الصغيرة يجب أن يحصل المراجع على فهم طبيعة عمل تلك المنشآت ونظام التسجيل ومعالجة المعاملات المالية، كما يقوم بتقييم ملائمة النظام كأساس لإعداد البيانات المالية ، ويقوم كذلك بدراسة إمكانية الحصول على أدلة أثبات كافية وملائمة وموثوقة من النظام المحاسبي ومن اختبارات البيانات المالية للمنشأة ليستطيع دعم الرأي الذي سيبديه عليها . 
 إن الافتقار إلى الفصل بين الواجبات ، وإمكانية تجاهل الضوابط الداخليـة من قبل المالكين أو الإدارة العليا يبرز بشكل عام الصعوبات التي تواجه المراجع عند مراجعته المنشآت الصغيرة، وذلك إما بسبب الافتقار إلى الضوابط أو بسبب أدلة غير كافية حول فعالية تشغيلها أو اكتمال ودقة السجلات، وتتضمن الصعوبات على وجه الخصوص إمكانية تخفيض الدخل وإدخال المصاريف التي يجب أن تصنف كمصاريف شخصية للإدارة العليا أو المالك.
 عند مراجعة منشآت الأعمال الصغيرة، فإن حصول المراجع على إقرارات من الإدارة لها خصوصية هامة أولاً ولتذكير الإدارة بمسؤولياتها بالتأكد من اكتمال ودقة السجلات المحاسبية ووجود حماية لأصول المنشأة وممتلكاتها، ومع ذلك فإن المراجع لا يستطيع الاعتماد على إقرارات الإدارة لوحدها للحصول على ثقة باكتمال ودقة السجلات المحاسبية.
 وللأسباب المذكورة أعلاه، يميل المراجع إلى تقدير مخاطر الرقابة بأنها عالية في منشآت الأعمال الصغيرة حسب ما هو موضح في معيار المراجعة الدولي (400) الموسوم "تقدير المخاطر والرقابة الداخلية"، فإن على المراجع إعلام الإدارة بالسرعة الممكنة وإلى المستوى المناسب للمسؤولية بنقاط الضعف الرئيسية في تصميم أو تشغيل النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية.
(جـ) تقرير المراجع:-

 عند تقديم تقرير حول البيانات المالية لمنشأة الأعمال الصغيرة فيجب تطبيق الارشادات التي تضمنها المعيار الدولي للمراجعة (700) الموسوم "تقرير المراجع حول البيانات المالية وعلى الأخص عندما لا يتمكن المراجع من تصميم أو تنفيذ اجراءات للحصول على أدلة اثبات كافية وملائمة فيما يتعلق باكتمال ودقة السجلات المحاسبية، حيث أن ذلك يمثل تحديداً لنطاق عمل المراجع ينتـج عنه تحفظ في الرأي، أو في بعض الحالات عندما يكون تأثير التحديد جوهرياً بحيث لا يستطيع المراجع من إبداء رأيه في البيانات المالية ينتج عنه عدم إبداء الرأي  (Disclaimer’s Opinion).

7- النتائج والتوصيـات :-  “Results & Recommendations”
(أ) النتـــائج  “Results” 

(1) تقوم منشـآت الأعمال الصغيرة بالاستعانة  بالمنشآت الكبيرة لوظائف المحاسبة لتوفير الموارد المالية وذلك نظراً لعدم اقتصادية تعيين موظفين متخصصين ذوي مهارات محاسبية لديهـا أو أن أصحاب المنشأة هم الذين سيتولون القيام بهذه المهمـة . 

(2) وجود عقبة شائعة في منشآت الأعمال الصغيرة وهي عدم الفصل في الواجبات بين أعمال المنشأة وصاحب العمل وغالباً ما يجد هؤلاء صعوبة في الفصل بين نفقات عملهم ونفقاتهم الشخصية. 

(3) هيمنة المالكون أو الإدارة العليـا لمنشـآت الأعمال الصغيرة على نشاط المنشآت قد يشكل خطورة ويسبب ظهور خطـأ وغش ولا يتم اكتشافه . 

(4) حاجة منشآت الأعمال الصغيرة إلى التسهيلات والدعم المالي الخارجي والحصول على الموارد المالية لمساعدتها في أعمالها التشغيلية والتسويقية والغير متوفرة ذاتيــاً . 

(5) قد ينتج أن مراجع الحسابات الخارجي لا يستطيع الحصول على أدلـة الإثبات الكافية والملائمة التي تبرر رأيه على صدق تعبير القوائم المالية للمركز المالي ونتائج الأعمال في نهاية الفترة المحاسبية بسبب ضعف النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخليـة . 

(6) وجود مخاطر عالية للرقابة الداخليـة في منشآت الأعمال الصغيرة بسبب قلة عدد الموظفين وعدم إمكانية الفصل بين الواجبات لمن يمسكون السجلات المحاسبية والمحتفظون بالأصول . 

(ب) التوصيـات “Recommendations” 

(1) يجب على منشآت الأعمال الصغيرة أن تقوم بتعيين محاسب ذو خبرة ليتولى تسجيل العمليـات المالية من إيرادات ومصروفات وذلك لاستخراج نتائج أعمال المشروع ومركزه المالي ، وفي حالة قيام المالكين أو الإدارة العليا بمهمة التسجيل للحسابات ، فإن عليهم القيام بالتدريب على أعمال الحسابات وأن يكون لديهم الوقت لاكتساب هذه الخبرة . 

(2) يجب على منشآت الأعمال الصغيرة أن توظف عدد من الأشخاص لإمكانية الفصل بين الواجبات في الأعمال بحيث أن الذين يحتفظون بالأصول لا يقومون بعملية التسجيل بالدفاتر والسجلات المحاسبية . 

(3) يجب على مراجع الحسابات التأكد من عدم وجود هيمنة من قبل الإدارة العليـا أو المالكين على أعمال الحسابات والتأكد من تطبيق نظام الرقابة الداخلية والنظام المحاسبي بشكل سليم . 

(4) في حالـة استخراج البيانات المالية بطريقة صحيحة فإن منشآت الأعمال الصغيرة سوف تتمكن من الحصول على المساعدات والمنـح والقروض لمساعدتها في القيام بأعمالهـا التشغيلية والتسويقية . 

(5) في حالة عدم حصول مراجع الحسابات على أدلـة الإثبات الكافية والملائمـة لتبرير رأيه على القوائم الماليـة في نهاية الفترة المالية بسبب ضعف نظام الرقابة الداخليـة والنظام المحاسبي ، فإن هذا يعتبر تحديداً لنطاق عمل المراجع ينتج عنه الامتناع عن إبداء الرأي . 

(6) في حالة عدم وجود نظام محاسبي ونظام سليم للرقابة الداخليـة ، فإن على المراجع القيام بإعلام الإدارة العليـا أوالمالكين بالسرعة الممكنة بنقاط الضعف في تصميم النظام أو تشغيل النظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخليـة . 

(7) يجب على مراجع الحسابات الحصول على اقرارات من الإدارة فيما يتعلق بصحة البيانات المالية ولتذكيرها بأنها مسؤولة عن اكتمال ودقة السجلات المحاسبية ووجود حمايـة كافية لأصول المنشأة وممتلكاتهــا .

الملاحــــــــــــق

جدول رقم (1)

(أ) نموذج جدول حسابات :(مستمد من جدول حسابات نموذجي مختصر للشركات الصغيرة الفرنسية)
	· حسابات الميزانية 

	101 
	رأس المال

	106
	الاحتياطات

	108
	الحساب الشخصي للمالك 

	120
	الربح أو الخسارة خلال العام

	150
	مخصصات احتياطية للمخاطر والمصروفات

	
	

	160
	الاقتراض

	
	

	200
	الأصول غير المادية

	210
	الأصول المادية

	270
	الاستثمارات

	280
	معدل الاستهلاك التراكمي – الأصول غير المادية

	281
	معدل الاستهلاك التراكمي – الأصول المادية

	
	

	310
	مخزون المواد الخام

	350
	مخزون السلع التامة الصنع وحجم العمل الجاري

	270
	مخزون السلع الموردّة من أجل إعادة بيعها

	
	

	400
	الدائنون التجاريون ( الديون المستحقة الدفع )

	410
	حسابات العملاء ( المبالغ المستحقة التحصيل )

	430
	دائنون الضمان الاجتماعي

	444
	ضريبة الدخل المستقطعة

	460
	مدينون ودائنون متنوعون

	470
	الحسابات المؤقتة والانتقالية

	510
	حسابات البنوك

	530
	النقدية 

	· حسابات الربح والخسارة

	600
	المشتريات

	603
	التغيير في المخزون 

	610
	الخدمات الخارجية

	630
	الضرائب والرسوم المماثلة

	640
	تكاليف العمالة

	650
	نفقات أخرى

	660
	الأعباء المالية

	681
	استهلاك الأصول والمخصصات الاحتياطية للعمليات

	686
	استهلاك الأصول والمخصصات المالية 

	695
	الضريبة على الأرباح

	701
	المبيعات من السلع المصنوعة

	706
	المبيعات من الخدمات

	707
	المبيعات من السلع الموردّة من أجل إعادة بيعها

	760
	الدخل المالي 


جدول رقم (2)

(ب) نموذج تقرير إداري بمنشآت الأعمال الصغيرة ( بيان الدخل )
	شركة الاتحاد المحدودة

بيان الدخل

عن السنة المنتهية في 31/12/2002

	
	المجموع ($)

325000
	المنتج (A)

140000
	المنتج (B)

160000
	غير مخصصة $

25000

	- المواد 
	74000
	32600
	41900
	-

	- التغيرات في المخزون
	1200
	2100
	(900)
	-

	- استهلاك الأصول
	12300
	3400
	2800
	6100

	- الأجور
	137700
	43200
	43200
	51300

	- الهواتف
	1800
	-
	-
	-

	- التيار الكهربائي والإضاءة والتدفئة
	10800
	5400
	5400
	-

	- التأمين
	2600
	-
	-
	2600

	- الإيجار / العوائد التي تدفع للبلدية
	28600
	-
	-
	28600

	- الإيجار ( مع خيار الشراء )
	6500
	-
	5300
	1200

	- المخصصات الاحتياطية
	1000
	-
	-
	1000

	- مصاريف السيارات
	1900
	-
	-
	1900

	- مجموع نفقات التشغيل
	278900
	86700
	97700
	94500

	- الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب
	46100
	53300
	62300
	(69500)

	- الفوائد 
	( 6200)
	
	
	

	- الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب
	39900
	
	
	

	- مبالغ لا تخضع للضريبة :-
	
	
	
	

	- المخصصة الاحتياطية 
	1000
	
	
	

	- الأرباح الخاضعة للضريبة
	40900
	
	
	

	- الضرائب المفروضة
	(10275)
	
	
	

	- صافي ربح السنة
	30625
	
	
	


جدول رقم (3)

(ج) نموذج مقترح لميزانية عمومية حسب المعيار المحاسبي الدولي (1) وتتفق مع المبدأ التوجيهي الرابع:
	شركة الاتحاد المحدودة

الميزانية العمومية

في 31 / 12 / 2001

	- الأصول :-
	
	
	

	* الأصول الثابتة 
	170000
	
	

	(-) الاستهلاك المتراكم
	40000
	130000
	

	* المعدات 
	85000
	
	

	(-) الاستهلاك المتراكم 
	25000
	60000
	

	* مجموع الأصول الثابتة :-
	
	
	190000

	* الأصول المتداولة :-
	
	
	

	- المواد
	
	18200
	

	- المخزون
	
	34000
	

	- الكمبيالات التجارية
	28500
	
	

	(-) المخصصات الاحتياطية
	2500
	26000
	

	- الحسابات المصرفية
	
	5600
	

	- النقدية 
	
	1200
	

	* مجموع الأصول المتداولة
	
	
	85000

	** مجموع الأصول 
	
	
	275000

	* الخصوم :
	
	
	

	- رأس المال 
	
	100000
	

	- الإيرادات المحتفظ بها 
	
	40000
	

	- الاحتياطات
	
	3500
	

	* مجموع رأس المال والاحتياطات 
	
	
	143500

	- خصوم غير متداولة :- 
	
	
	

	- كمبيالات مستحقة
	35500
	
	

	- رهونات عقارية واجبة الأداء
	65000
	
	

	مجموع الخصوم غير المتداولة
	
	105500
	

	* خصوم متداولة :-
	
	
	

	- كمبيالات مستحقة ( خلال 6 شهور )
	5500
	
	

	- كمبيالات تجارية مستحقة الدفع
	20500
	
	

	مجموع الخصوم المتداولة
	
	26000
	

	
	
	
	131500

	* مجموع الخصوم
	
	
	275000


جدول رقم (4)

(د) نموذج مقترح لبيان التدفق النقدي يتفق مع المعيار (7) من معايير المحاسبة الدولية :-
	- التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية
	$
	$
	$

	- الإيرادات النقدية من العملاء
	310175
	
	

	- المبالغ النقدية المدفوعة للموردين والموظفين
	( 264400)
	
	

	* المبالغ النقدية المتولدة من العمليات
	
	45775
	

	
	
	
	

	* الفائدة المدفوعة
	( 6200)
	
	

	* الضرائب المدفوعة على الدخل
	( 10275)
	
	

	* صافي المبالغ النقدية المحصلة من الأنشطة التشغيلية
	
	( 16475)
	29300

	* التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية :-
	
	
	

	* شراء المعدات
	
	( 12500)
	

	* الإيرادات من بيع المعدات
	
	500
	

	* صافي المبالغ النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية 
	
	
	( 12000 )

	* التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
	
	
	

	* دفع الكمبيالات المستحقة
	
	( 5500 )
	

	* دفع الرهونات العقارية (أصول الرهونات )
	
	( 10000 )
	

	* صافي المبالغ النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل
	
	
	( 15500 )

	* صافي الزيادة في النقدية وفي معدلات النقد 
	
	
	1800

	* النقد ومعادلات النقد في 1 / 1 / 2001 
	
	
	5000

	* النقد ومعادلات النقد في 31 / 12 / 2001
	
	
	6800


معيار المحاسبة الدولي 22 (المعدل في 1998)

ضم الأعمال  (الجزء الثاني)
من كتاب معايير المحاسبة الدولية 2001 الذي صدر عن المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ، حيث تم ترجمة المعايير إلى اللغة العربية ، وهي الترجمة الوحيدة المعتمدة من لجنة المعايير المحاسبية الدولية.
إمكانية استرداد المبلغ المرحل- خسائر انخفاض القيمة

55-  لتحديد ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها يقوم المشروع بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 36- انخفاض قيمة الموجودات، ويوضح معيار المحاسبة الدولي 36 كيف يراجع المشروع المبلغ المسجل لموجوداته وكيف يحدد المبلغ القابل للاسترداد لاصل ومتى يعترف او يعكس خسارة انخفاض القيمة.
56- بالإضافة إلى اتباع المتطلبات التي يشملها معيار المحاسبة الدولي 36- "انخفاض قيمة الموجودات" يجب على المشروع على الأقل في نهاية كل سنة مالية القيام بموجب معيار المحاسبة الدولي 36 بتقدير المبلغ المرحل للشهرة الذي تم إطفاؤه على مدى فترة تزيد عن عشرين سنة من الاعتراف المبدئي حتى ولو لم تكن هناك دلالة على أنها انخفضت قيمتها.
57- من الصعب في بعض الأحيان ما إذا كانت الشهرة قد انخفضت قيمتها، وبشكل خاص إذا كان لها عمر نافع طويل، ونتيجة لذلك يتطلب هذا المعيار كحد أدنى إجراء حساب سنوي للمبلغ القابل للاسترداد للشهرة إذا زاد عمرها النافع عن عشرين سنة من الاعتراف المبدئي.
58- ينطبق متطلب اختبار انخفاض القيمة السنوي للشهرة عندما يزيد إجمالي العمر النافع الحالي للشهرة عن عشرين سنة منذ الاعتراف المبدئي بها، ولذلك إذا قدر العمر النافع للشهرة على انه اقل من عشرين سنة عند الاعتراف المبدئي ولكن تم لاحقا تمديد العمر النافع ليزيد عن عشرين سنة منذ الاعتراف المبدئي بالشهرة يقوم المشروع بإجراء اختبار انخفاض القيمة بموجب الفقرة 88(ب).
الشهرة السالبة الناشئة عن التملك

الاعتراف والقياس

59- أية زيادة كما هي في تاريخ عملية التبادل لحصة المشروع المتملك في القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتعريف التي تم امتلاكها عن تكلفة الامتلاك يجب الاعتراف بها على أنها شهرة سالبة.
60- قد يدل وجود شهرة سالبة على أن الموجودات القابلة للتحديد قد قدرت بأعلى من قيمتها، وان المطلوبات القابلة للتحديد قد حذفت أو قدرت بأقل من قيمتها، ومن الضروري ضمان أن الحالة ليست كذلك قبل الاعتراف بالشهرة السالبة.
61- إلى الحد الذي تتعلق به الشهرة السالبة بتوقعات خسائر ومصروفات مستقبلية قابلة لتحديد في خطة المشروع الممتلك للامتلاك ويمكن قياسها بشكل موثوق به، ولكنها لا تمثل مطلوبات قابلة للتحديد في تاريخ التملك (أنظر الفقرة 26) فإنه يجب الاعتراف بذلك الجزء من الشهرة السالبة على انه دخل في بيان الدخل عندما يتم الاعتراف بالخسائر والمصروفات المستقبلية، وإذا لم يتم الاعتراف بهذه الخسائر والمصروفات القابلة للتعريف في الفترة المتوقعة فإنه يجب معاملة الشهرة السالبة بموجب الفقرة 62 (أ) ،(ب).
62- إلى الحد الذي لا تتعلق به الشهرة السالبة بالخسائر والمصروفات القابلة للتحديد المتوقعة التي يمكن قياسها بشكل موثوق به في تاريخ الامتلاك فإنه يجب الاعتراف بالشهرة السالبة على أنها دخل في بيان الدخل كما يلي:
(1) يجب الاعتراف بمبلغ الشهرة السالبة الذي لا يزيد عن قيم الموجودات غير النقدية القابلة للتحديد المتملكة على انه دخل على أساس منتظم على مدى المعدل الموزون للعمر النافع المتبقي للموجودات القابلة للتحديد المتملكة القابلة للاستهلاك/ الإطفاء.
(2) يجب الاعتراف بمبلغ الشهرة السالبة الذي يزيد عن القيم العادلة للموجودات غير النقدية القابلة للتعريف المتملكة على انه دخل في الحال.
63- إلى الحد الذي لا تتعلق به الشهرة السالبة بتوقعات الخسائر والمصروفات التي تم تحديدها في خطة المشروع الممتلك للتملك ويمكن قياسها بشكل موثوق به، فإن الشهرة السالبة هي مكسب يتم الاعتراف به على انه دخل عندما تستهلك المنافع الاقتصادية المتضمنة في الموجودات القابلة للتحديد والقابلة للاستهلاك/الإطفاء المتملكة، وفي حالة الموجودات النقدية يتم الاعتراف بالمكسب على انه دخل في الحال.
العرض

64-  يحب عرض الشهرة السالبة على أنها خصم من موجودات المشروع المقدم للتقارير في نفس التصنيف في الميزانية العمومية على أنها شهرة.
تعديلات ثمن الشراء المعتمدة على أحداث مستقبلية
65-  عندما تنص اتفاقية التملك على إجراء تعديل على ثمن الشراء اعتمادا على حدث مستقبلي أو اكثر، فيجب عندئذ إدخال مبلغ  التعديل في تكلفة التملك كما في تاريخ التملك إذا كان التعديل محتملا ويمكن قياس مبلغه بصورة موثوقة.
66- قد تسمح اتفاقية التملك بإجراء تعديلات على ثمن الشراء في ضوء واحد أو اكثر من الأحداث المستقبلية، فقد تكون التعديلات معتمدة على الحفاظ على مستوى من الدخل في فترات مستقبلية أو الحفاظ على استقرار سعر السوق للأوراق المالية المصدرة كجزء من ثمن الشراء.
67- عند المحاسبة المبدئية عن التملك، من الممكن عادة تقدير مبلغ التعديل في ثمن الشراء، حتى لو وجد بعض عدم التأكد في ذلك، دون الإضرار بإمكانية الاعتماد على المعلومات، فإذا لم تقع الأحداث المستقبلية أو دعت الحاجة لاعادة النظر في التقدير، فإنه يجري تعديل تكلفة التملك الذي ينعكس بالتبعية على الشهرة أو الشهرة السالبة حسب الحالة.
التغيرات اللاحقة في تكلفة التملك
68- يجب تعديل تكلفة التملك عندما يتضح الأمر الطارئ المؤثر على ثمن الشراء بتاريخ لاحق للتملك بحيث يكون دفع المبلغ محتملا ويمكن تقديره بصورة موثوقة.
69- قد تنص شروط التملك على تعديل ثمن الشراء إذا كانت نتائج عمليات المشروع المضموم تتجاوز أو تقل عن مستوى متفق عليه بعد التملك، عندما يصبح التعديل بعد التملك أمرا محتملا ويوجد تقدير موثوق به للمبلغ، فإن المتملك يعالج الثمن الإضافي كتعديل لتكلفة التملك، وما يتبع ذلك من تأثير على الشهرة او الشهرة السالبة حسب الحالة.
70- في بعض الظروف قد يطلب من المتملك إعطاء دفعة لاحقة للبائع كتعويض عن الانخفاض في قيمة ثمن الشراء هذه  هي الحالة عندما يضمن المتملك سعر السوق للأوراق المالية أو سندات الدين المصدرة كثمن شراء ويكون ملزما بإصدار أوراق مالية أو سندات دين إضافية لغرض الحفاظ على تكلفة التملك المقررة أصلا، في هذه الحالات، لا توجد زيادة في تكلفة التملك، وبالتالي، لا تعديل على الشهرة أو الشهرة السالبة، وانما بدلا من ذلك، تمثل الزيادة في الأوراق المالية أو سندات الدين تخفيض في العلاوة أو زيادة في الخصم عن الإصدار الأولى.
التحديد اللاحق أو التغيرات اللاحقة في قيمة الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد (2) 
71- إن الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد التي تم امتلاكها ولكنها لا تحقق المقاييس في الفقرة 26 للاعتراف المنفصل عندما تتم المحاسبة مبدئيا عن الامتلاك يجب الاعتراف بها لاحقا عندما تحقق هذه المقاييس، ويجب تعديل المبالغ المرحلة للموجودات والمطلوبات القابلة لتعريف الممتلكة عندما يتوفر بعد الامتلاك أدلة إضافية للمساعدة في تقدير المبالغ المخصصة لهذه الموجودات والمطلوبات القابلة للتعريف عندما تمت محاسبة التملك مبدئيا، ويجب كذلك تعديل المبلغ المخصص للشهرة أو الشهرة السالبة عند الضرورة :
(1) إلى الحد الذي لا يزيد به التعديل للمبلغ المرحل للشهرة فوق مبلغها القابل للاسترداد كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي 36- انخفاض قيمة الموجودات.
(2) إلى الحد الذي يتم به هذا التعديل في نهاية الفترة المحاسبية السنوية الأولى التي تبدأ بعد التملك (فيما عدا بالنسبة للاعتراف بمطلوب قابل للتحديد بموجب الفقرة 31 الذي ينطبق عليه الإطار الزمني في الفقرة 31 (ج).
خلافا لذلك يجب الاعتراف بالتعديلات على الموجودات والمطلوبات القابلة للتعريف على أنها دخل أو مصروف.
72- قد لا يتم الاعتراف بالأصول والالتزامات القابلة للتعريف للمشروع المدموج بتاريخ التملك لأنها لا تحقق معايير الاعتراف بها كأصول والتزامات قابلة للتعريف، أو أن المتملك لم يكن على علم بها. كذلك قد تكون القيم العادلة المخصصة بتاريخ التملك للأصول والالتزامات القابلة للتعريف بحاجة لتعديل كلما توفرت أدلة إضافية تساعد في تقدير قيمة الأصول أو الالتزامات القابلة للتعريف بعد نهاية الفترة المحاسبية السنوية الأولى (ما عدا الفترات المرحلية) التي تبدأ بعد التملك، فإنه يجري الاعتراف بدخل أو مصروف بدلا عن تعديل الشهرة أو الشهرة السالبة، إن هذا التحديد الزمني، على الرغم من انه جزافيا في طوله، يمنع إعادة التخمين وتعديل الشهرة أو الشهرة السالبة إلى وقت غير محدد.
73- بموجب الفقرة 71 يتم تعديل المبلغ المرحل للشهرة (الشهرة السالبة) إذا كان هناك على سبيل المثال خسارة في انخفاض القيمة قبل نهاية الفترة المحاسبية السنوية الأولى التي تبدأ بعد التملك لأصل قابل للتحديد متملك ولا تتعلق خسارة الانخفاض في القيمة بأحداث أو تغيرات معينة في الظروف الواقعة بعد تاريخ التملك.
74- عندما يصبح معلوما لدى المشروع الممتلك، بعد التملك، ولكن قبل نهاية الفترة السنوية الأولى التي تبدأ بعد التملك بوجود التزام بتاريخ التملك أو بوجود خسارة في انخفاض القيمة لا تتعلق بإحداث أو تغيرات محددة في الظروف الواقعة بعد تاريخ التملك فإنه لا تتم زيادة الشهرة بأكثر من مبلغها القابل للاسترداد بموجب معيار المحاسبة الدولي 36.
75- إذا تم الاعتراف بمخصصات لإنهاء أو تخفيض أنشطة المشروع الممتلك بموجب الفقرة 31 فإنه يجب عكس هذه المخصصات وذلك فقط إذا:
(1) لم يعد التدفق الصادر للمنافع الاقتصادية محتملا، أو 

(2) لم يتم تنفيذ الخطة الرسمية المفصلة: 
1. بالأسلوب المبين في الخطة الرسمية المفصلة، أو

2. ضمن الزمن المحدد في الخطة الرسمية المفصلة. 
هذا العكس يجب إظهاره على انه تعديل للشهرة او الشهرة السالبة (وحصص الأقلية إذا كان ذلك مناسبا) بحيث لا يتم الاعتراف بدخل او مصروف بالنسبة لها، ويجب إطفاء المبلغ المعدل للشهرة بأثر مستقبلي على مدة عمره النافع المتبقي، كما تجب معاملة المبلغ المعدل للشهرة السالبة بموجب الفقرة 62 (أ)،(ب).

76- لا يكون عادة إجراء تغيير لاحق ضروريا فيما يتعلق بالمخصصات المعترف بها بموجب الفقرة 31 حيث تطلب خطة رسمية مفصلة لتحديد الإنفاق الذي سيتم القيام به، وإذا لم يتم الإنفاق في الفترة المتوقعة أو لم يعد يتوقع حدوثه فإنه من الضروري تعديل مخصص إنهاء أو تخفيض أنشطة المنشأة المملوكة، مع تعديل مقابل لمبلغ الشهرة أو الشهرة السالبة) وحصص الأقلية إذا كان ذلك مناسبا، وإذا كان هناك بعد ذلك أي التزام بطلب الاعتراف به بموجب معيار المحاسبة الدولي 37-  المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة فإن المشروع يعترف به كمصروف مقابل.
توحيد المصالح

المحاسبة عن توحيد المصالح
77- يجب المحاسبة عن توحيد المصالح باستخدام طريقة تجميع المصالح كما هو مبين في الفقرات 78، 79، 82.
78- عند تطبيق طريقة تجميع المصالح فإن بنود البيانات المالية للمنشآت المتحدة للفترة التي حدث فيها الضم ولأي فترات مقارنة يجب تضمينها في القوائم المالية المجمعة للمشاريع المتحدة وكأنها اتحدت منذ بداية اقدم فترة معروضة (في التقرير)، ويجب أن لا تتضمن البيانات المالية للمشروع على توحيد المصالح يكون المشروع طرف فيها إذا كان تاريخ توحيد المصالح لاحق لاحدث تاريخ ميزانية عمومية مشمولة في البيانات المالية.
79- إن أي فرق بين المبلغ المسجل كرأس مال مصدر زائدا أي ثمن إضافي على شكل نقدية أو أصول أخرى والمبلغ المسجل مقابل رأس المال المتملك يجب أن يعدل مع حقوق المالكين.
80- إن جوهر توحيد المصالح هو انه لم تجر عملية تملك، بل هناك استمرارية في المشاركة المتبادلة في المخاطر والمنافع التي كانت موجودة قبل اندماج الأعمال، وتعترف طريقة تجميع المصالح بهذا من خلال المحاسبة عن المشاريع المتوحدة كما إن المشاريع المنفصلة مستمرة كما في السابق ما عدا أن ملكيتها وأداتها أصبحت مشتركة، وعليه يتم القيام بتغيرات طفيفة فقط عند تجميع القوائم المالية الافرادية.
81- بما أن توحيد المصالح ينتج عنه وحدة واحدة، لذلك يجري اتباع مجموعة من السياسات المحاسبية الموحدة لذلك المشروع، وعليه يعترف المشروع بالقيم المجمعة المرحلة الموجودة للأصول والالتزام وحقوق الملكية للمشاريع المتحدة معدلة فقط بنتيجة توحيد السياسات المحاسبية للمشاريع المتحدة وتطبق هذه السياسات على جميع الفترات المعروضة، بناء على ذلك لا يتم الاعتراف بأي شهرة سالبة، وبشكل مشابه عند إعداد البيانات المالية للمجموعة يجري حذف آثار جميع العمليات بين المشاريع المتحدة سواء جرت قبل أو بعد توحيد المصالح.
82- يجب الاعتراف بالنفقات المتعلقة بتوحيد المصالح كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
83- تضم النفقات المتكبدة بخصوص توحيد المصالح رسوم التسجيل، وتكاليف توفير معلومات لحملة الأسهم ورسوم المستشارين والرواتب والمصروفات الأخرى التي تعود لخدمات الموظفين العاملين في إنجاز ضم الأعمال، كما تشمل كذلك أية تكاليف أو خسائر متكبدة في توحيد عمليات المنشآت التي كانت سابقا منفصلة.
كافة حالات اندماج الأعمال

الضرائب على الدخل
84- قد تختلف المعالجة المحاسبية لضم الأعمال في بعض البلدان عن المعالجة المحاسبية المطبقة بموجب قوانين ضريبة الدخل فيها، ويتم الاعتراف بأية مطلوبات ضريبية مؤجلة وأية موجودات ضريبية مؤجلة بموجب معيار المحاسبة الدولي الثاني عشر- ضرائب الدخل.
85- إن المنفعة المحتملة من خسائر ضريبة الدخل المرحلة أو الأصول الضريبية المؤجلة الأخرى للمشروع المضموم، والتي لم يعترف بها كأصل محدد من قبل المتملك بتاريخ التملك، قد تتحقق لاحقا، وعندما يحدث هذا ، يعترف المتملك بالمنفعة كدخل بموجب المعيار المحاسبي الدولي الثاني عشر، ضرائب الدخل، إضافة إلى ذلك يقوم المتملك بما يلي:
(1) تعديل إجمالي المبلغ المرحل للشهرة وإطفائها المتراكم إلى المبالغ التي كان سيتم تسجيلها فيما لو تم الاعتراف بالأصل الضريبي المؤجل كأصل محدد في تاريخ اندماج الأعمال.

(2) الاعتراف بالتخفيض في صافي المبلغ المسجل للشهرة كمصروف.
إلا أن هذا الجزء لا ينجم عنه شهرة سالبة ولا يؤدي إلى زيادة المبلغ المسجل للشهرة السالبة.
الإفصاح

86- بالنسبة لكافة حالات اندماج الأعمال، يجب الإفصاح في البيانات المالية عما يلي في الفترة التي تحدث فيها عملية الضم:
(1) أسماء وأوصاف المشاريع المندمجة.

  (ب)طريقة المحاسبة عن الضم.
(5) تاريخ الضم الفعلي للأغراض المحاسبية ، و
(8) أية عمليات ناتجة عن ضم الأعمال قرر المشروع التخلص منها.
87- بالنسبة لضم الأعمال من نوع التملك كذلك الإفصاح عما يلي في البيانات المالية للفترة التي 
       يحدث فيها التملك:
(1) نسبة الأسهم المتملكة التي لها حق التصويت.

(ب)تكلفة التملك ووصف لمقابل الشراء المدفوع او المحتمل الدفع.
88- بالنسبة للشهرة يجب أن تفصح البيانات المالية عما يلي:
(1) فترة (فترات) الإطفاء التي تم اعتمادها.

(2) إذا تم إطفاء الشهرة على مدة فترة تزيد عن عشرين سنة فإنه يتم استبعاد أسباب الافتراض بأن العمر النافع للشهرة لن يزيد عن عشرين سنة ابتداء من الاعتراف المبدئي، وعند إعطاء هذه الأسباب يجب على المشروع بيان العامل، (العوامل) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر النافع للشهرة.
(5) إذا لم يتم إطفاء الشهرة على أساس القسط الثابت بيان الأساس المستخدم وسبب كون هذا الأساس مناسب اكثر من أساس القسط الثابت.
(8) بند (بنود) بيان الدخل التي يدخل ضمنها إطفاء الشهرة.
(هـ) مطابقة للمبلغ المرحل للشهرة في بداية ونهاية الفترة مبينة ما يلي:
1. المبلغ الإجمالي والإطفاء المتراكم (مجمع مع خسائر انخفاض القيمة المتراكمة) في بداية الفترة.

2. أية شهرة إضافية تم الاعتراف بها خلال الفترة.
3. أية تعديلات ناتجة من التحديد أو التغيرات اللاحقة في قيمة الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد.
4. أية شهرة الغي الاعتراف بها عند التصرف بكامل المشروع أو بجزء منها عائدة لهذا المشروع .
5. الإطفاء المعترف به خلال الفترة.
6. خسائر انخفاض القيمة المعترف بها خلال الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون- انخفاض قيمة الموجودات، (إن وجدت).
7. خسائر انخفاض القيمة المعكوسة خلال الفترة بموجب معيار المحاسبة الدولي السادس والثلاثون (إن وجدت).
8. التغيرات الأخرى في المبلغ المرحل خلال الفترة (إن وجدت).
9. المبلغ الإجمالي والإطفاء المتراكم (خسائر انخفاض القيمة المجمعة والمتراكمة) في نهاية الفترة.

المعلومات المقارنة ليست مطلوبة

89- عندما تبين المنشأة العامل (العوامل) التي لعبت دورا هاما في تحديد العمر للشهرة المطفأة على مدة فترة تزيد عن عشرين سنة يأخذ المشروع في الاعتبار قائمة العوامل في الفقرة 48
90- يقوم المشروع بالإفصاح عن المعلومات الخاصة بالشهرة التي انخفضت قيمتها بموجب معيار المحاسبة الدولي الثلاثون بالإضافة إلى المعلومات التي تتطلبها الفقرة 88 (هـ) (6) (7).
91- بالنسبة للشهرة السالبة يجب على المشروع الإفصاح عما يلي:
(1) إلى المدى الذي تتم فيه معاملة الشهرة السالبة بموجب الفقرة 61 بيان ومبلغ وتوقيت الخسائر والمصروفات المستقبلية المتوقعة.

(2) الفترة (الفترات) التي يتم فيها الاعتراف بالشهرة السالبة على أنها دخل.
(3) بند (بنود) بيان الدخل المعترف فيه بالشهرة السالبة على أنها دخل.
(4) مطابقة للمبلغ المرحل للشهرة السالبة في بداية ونهاية الفترة مبينة ما يلي:
1- إجمالي مبلغ الشهرة السالبة والمبلغ المتراكم للشهرة السالبة المعترف بها كدخل في بداية الفترة.

2- أية شهرة سالبة إضافية معترف بها خلال الفترة.
3- أية تعديلات ناجمة من التحديد أو التغيرات اللاحقة في قيمة الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد.
4- أية شهرة سالبة الغي الاعتراف بها عند التصرف بالمشروع بكامله أو بجزء منه خلال الفترة.
5- الشهرة السالبة المعترف بها كدخل خلال الفترة، مبينة بشكل منفصل الجزء من الشهرة السالبة المعترف به كدخل بموجب الفقرة 61 (إن وجد).
6- التغيرات الأخرى في المبلغ المرحل خلال الفترة (ان وجدت).
7- إجمالي مبلغ الشهرة السالبة والمبلغ المتراكم للشهرة السالبة التي تم الاعتراف بها كدخل في نهاية الفترة.
92- تنطبق متطلبات الإفصاح لمعيار المحاسبة الدولي السابع والثلاثون- المخصصات والمطلوبات المحملة والموجودات على المخصصات المعترف بها بموجب الفقرة 31 لإنهاء أو تخفيض أنشطة المشروع الممتلك، ويجب معاملة هذه المخصصات كفئة منفصلة للمخصصات لغرض الإفصاح بموجب معيار المحاسبة الدولي السابع والثلاثون، إضافة إلى ذلك يجب الإفصاح عن المبلغ المرحل المجمع لهذه المخصصات لكل عملية ضم أعمال فردية.
93- إذا كانت القيم العادلة للأصول والالتزامات القابلة للتعريف أو ثمن الشراء في عملية تملك ما لا يمكن تحديدها إلا على أساس مؤقت في نهاية الفترة التي يتم فيها التملك، فإنه يجب ذكر ذلك مع بيان الأسباب، وعندما يكون هناك تعديلات لاحقة لهذه القيم العادلة المؤقتة، فإنه يجب الإفصاح عن التعديلات والتوضيح عنها في القوائم  المالية المتعلقة بها.
94- بالنسبة لضم الأعمال الذي يعتبر توحيد مصالح، يجب تقديم الافصاحات الإضافية التالية في القوائم المالية في الفترة التي يحدث فيها توحيد المصالح:
(1) وصف وعدد الأسهم المصدرة مع نسبة الأسهم التي لها حق التصويت التي بادلها كل مشروع لاتمام توحيد المصالح.

(2) مبالغ الأصول والالتزامات المقدمة من قبل كل مشروع.

(ج) إيراد المبيعات، والايرادات التشغيلية الأخرى والبنود غير العادية وصافي ربح أو خسارة كل مشروع قبل تاريخ الضم المشمولة في صافي الربح او الخسارة الظاهرة في البيانات المالية المجمعة للمشروع الجديد الناتج عن الضم.
95- إن الافصاحات العامة المطلوبة في البيانات المالية الموحدة والمحاسبة عن الاستثمارات في المنشآت التابعة.
96- بالنسبة لضم الأعمال الحاصل بعد تاريخ الميزانية العمومية، يجب الإفصاح عن المعلومات المطلوبة في الفقرات 86 إلى 94، وإذا كان من غير العملي الإفصاح عن هذه المعلومات فيجب بيان هذه الحقيقة.
97- يجب الإفصاح عن حالات ضم الأعمال الحاصلة بعد تاريخ الميزانية العمومية وقبل تاريخ الموافقة على إصدار البيانات المالية لواحد من المشاريع المندمجة، إذا كان عدم الإفصاح سيؤثر على قدرة مستخدمي البيانات المالية على القيام بالتقييمات المناسبة وصنع القرارات (راجع المعيار المحاسبي 10- الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية).
98- في ظروف محددة، قد يكون تأثير انضمام الأعمال السماح بإعداد البيانات المالية للمشروع الموحد بموجب فرضية الاستمرارية وهذا قد لا يكون ممكنا لواحد أو كلا المشروعين قبل الضم، يمكن أن يحدث هذا على سبيل المثال عندما ينضم مشروع لديه صعوبات في التدفق النقدي مع مشاريع تحت تصرفها نقدية يمكن استخدامها في المشروع المحتاج إلى النقدية، في هذه الحالة فإن الإفصاح عن المعلومات في البيانات المالية للمشروع الذي لديه صعوبات في التدفق النقدي يعد ملائما.
أحكام انتقالية
99- في التاريخ الذي يصبح فيه هذا المعيار نافذ المفعول (أو في تاريخ تطبيقه، أيهما أبكر) يجب تطبيقه كما هو مبين في الجداول التالية وفي جميع الحالات عدا عن تلك المبينة بالتفصيل في هذه الجداول يجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي إلا إذا كان إجراء ذلك غير عملي.
100- يجب الاعتراف بأثر تطبيق هذا المعيار في تاريخ نفاذه (أو أبكر من ذلك) بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن- صافي ربح أو خسارة الفترة، الأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية، أي كتعديل إما للرصيد الافتتاحي للأرباح غير الموزعة لأبكر فترة معروضة (معالجة نقطة المرجعية في معيار المحاسبة الدولي الثامن) أو لصافي الربح و الخسارة للفترة الحالية (المعالجة ا لبديلة المسموح بها).
101- يجب على المشروع في أول بيانات مالية سنوية صادرة بموجب هذا المعيار الإفصاح عن الأحكام الانتقالية المعتمدة حيث تسمح الأحكام الانتقالية بموجب هذا المعيار بإجراء اختيار.
	أحكام انتقالية- إعادة بيان الشهرة والشهرة السالبة

	الظروف
	المتطلبات

	1- ضم الأعمال الذي كان امتلاكا، ونشأ في البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ قبل الأول من يناير 1995.

	أ) شطبت الشهرة (الشهرة السالبة) مقابل الاحتياطات.
	يشجع هذا المعيار على إعادة بيان الشهرة (الشهرة السالبة)، الا أنها ليست مطلوبة، وإذا تم إعادة بيان الشهرة (الشهرة السالبة):

(1)اعد عرض الشهرة والشهرة السالبة لكافة عمليات الامتلاك قبل   الأول من يناير 1995.

(2)حدد المبلغ المخصص للشهرة (الشهرة السالبة) في تاريخ الامتلاك بموجب الفقرة 41 (59) من هذا المعيار واعترف بالشهرة (الشهرة السالبة) تبعا لذلك.
(3)حدد الإطفاء المتراكم للشهرة (المبلغ المتراكم للشهرة السالبة معترف به كدخل) منذ تاريخ الامتلاك بموجب الفقرات 44-54     (61-63) من هذا المعيار واعترف به تبعا لذلك.


	أحكام انتقالية- إعادة بيان الشهرة والشهرة السالبة (تابع)

	الظروف
	المتطلبات

	1- ضم الأعمال الذي كان امتلاكا ،ونشأ في البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ قبل الأول من يناير 1995 (تابع).

	ب) تم الاعتراف بالشهرة (الشهرة السالبة مبدئيا كأصل (دخل مؤجل) ولكن ليس بمقدار المبلغ الذي كان سيخصص بموجب الفقرة 41(59) من هذا المعيار.
	يشجع هذا المعيار على إعادة عرض الشهرة (الشهرة السالبة)،    إلا أنها ليست مطلوبة.

إذا تم إعادة عرض الشهرة (الشهرة السالبة) يجب تطبيق المتطلبات بموجب الظروف 1(أ) أعلاه.

إذا لم يتم إعادة عرض الشهرة (الشهرة السالبة) يعتبر المبلغ المخصص للشهرة (الشهرة السالبة) في تاريخ الامتلاك انه تم تحديده بشكل مناسب، وفيما يتعلق بإطفاء الشهرة (الاعتراف بالشهرة السالبة على أنها دخل) انظر الظروف 3 أو 4 أدناه.


	أحكام انتقالية- إعادة بيان الشهرة والشهرة السالبة (تابع)

	الظروف
	المتطلبات

	2- ضم الأعمال الذي كان عبارة عن امتلاك، ونشأ في البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي في الأول من يناير 1995 أو بعد هذا التاريخ، ولكن قبل أن يصبح هذا المعيار نافذ المفعول (أو قبل تاريخ تبني هذا المعيار إذا كان ذلك أبكر).

	أ) في تاريخ الامتلاك زادت تكلفة الامتلاك عن حصة المنشأة المتملكة في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد.
	إذا تم الاعتراف بالشهرة على أنها أصل وتم تحديد المبلغ المخصص لها في تاريخ الامتلاك بموجب الفقرة 41 من هذا المعيار انظر الأحكام الانتقالية للإطفاء الظروف 3 أو 4 أدناه. خلافا لذلك:

(1) حدد المبلغ الذي كان سيخصص للشهرة في تاريخ الامتلاك بموجب الفقرة 41 من هذا المعيار واعترف بالشهرة تبعا لذلك.

(2) حدد الإطفاء المتراكم للشهرة الذي كان سيتم الاعتراف به بموجب معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون (المعدل في عام 1993) واعترف به تبعا لذلك ( ينطبق الحد البالغ عشرين سنة في معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون     ( المعدل في عام 1993).
أطفئ أي مبلغ مسجل باقي للشهرة على مدى عمره النافع المتبقي المحدد بموجب هذا المعيار (المعاملة كما هي في الظروف 4 أدناه).


	أحكام انتقالية- إعادة بيان الشهرة والشهرة السالبة (تابع)

	الظروف
	المتطلبات

	2- ضم الأعمال الذي كان عبارة عن امتلاك، ونشأ في البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من يناير 1995 أو بعد هذا التاريخ. ولكن قبل أن يصبح هذا المعيار نافذ المفعول (أو قبل تاريخ تبني هذا المعيار إذا كان ذلك أبكر)- تابع.

	ب- في تاريخ الامتلاك: 

(1) تكلفة الامتلاك اقل من حصة المشروع الممتلك في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد.

(2) تخفيض القيم العادلة للموجودات القابلة للتحديد غير النقدية الممتلكة إلى أن يتم إلغاء الزيادة (معالجة نقطة المرجعية بموجب معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون (معدل عام 1993).
	يشجع هذا المعيار على إعادة عرض الشهرة السالبة إلا أنها ليست مطلوبة، وإذا تم إعادة عرض الشهرة السالبة.

(1) اعد بيان الشهرة السالبة لكافة حالات ضم مشاريع الأعمال بعد الأول من يناير 1995.

(2) حدد المبلغ الذي كان سيخصص للشهرة السالبة في تاريخ الامتلاك بموجب الفقرة 59 من هذا المعيار واعترف بالشهرة السالبة تبعا لذلك.
(3) حدد المبلغ المتراكم للشهرة السالبة الذي كان سيتم الاعتراف به كدخل بموجب معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون (معدل في عام 1993) واعترف به تبعا لذلك.
(4) اعترف بأي مبلغ مرحل للشهرة السالبة على انه دخل على مدى معدل العمر النافع الموزون المتبقي للموجودات غير النقدية القابلة للتحديد والقابلة للاستهلاك/الإطفاء الممتلكة (المعاملة كما في الظرف 4 أدناه).
إذا لم يتم إعادة عرض الشهرة السالبة يعتبر المبلغ المخصص للشهرة السالبة (إن وجد) في تاريخ الامتلاك انه تم تحديده بالشكل المناسب، وفيما يتعلق بالاعتراف بالشهرة السالبة على أنها دخل انظر الظروف 3 أو 4 أدناه.


	أحكام انتقالية- إعادة بيان الشهرة والشهرة السالبة (تابع)

	الظروف
	المتطلبات 

	2- ضم الأعمال الذي كان عبارة عن امتلاك، ونشأ في البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من يناير 1995 أو بعد هذا التاريخ، ولكن قبل أن يصبح هذا المعيار نافذ المفعول (أو قبل تاريخ تبني هذا المعيار إذا كان ذلك أبكر).

	(ج) في تاريخ الامتلاك:

(1) كانت تكلفة الامتلاك اقل من حصة المنشأة المتملكة في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد.

(2) لم يتم تخفيض القيم العادلة للموجودات غير النقدية القابلة للتحديد المتملكة لإلغاء الزيادة (المعاملة البديلة المسموح بها بموجب معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون (المعدل في عام 1993).
	إذا تم الاعتراف بالشهرة السالبة وتم تحديد المبلغ المخصص لها في تاريخ الامتلاك بموجب الفقرة 5 من هذا المعيار انظر الأحكام الانتقالية من اجل الاعتراف بالشهرة السالبة على أنها دخل بموجب الظروف 3، 4 أدناه.

(1) حدد المبلغ الذي كان سيخصص للشهرة السالبة في تاريخ الامتلاك بموجب الفقرة 59 من هذا المعيار واعترف بالشهرة السالبة تبعا لذلك.

(2) حدد المبلغ المتراكم للشهرة السالبة الذي كان سيتم الاعتراف به على انه دخل بموجب معيار المحاسبة الدولي الثاني والعشرون (المعدل في عام 1993) واعترف به تبعا لذلك.
(3) اعترف بأي مبلغ مسجل متبق للشهرة السالبة على انه دخل على مدى معدل العمر النافع الموزون المتبقي للموجودات غير النقدية القابلة للتحديد والقابلة للاستهلاك/ الإطفاء الممتلكة (المعاملة كما هي بموجب الظرف 4 أدناه).


	أحكام انتقالية- إعادة بيان الشهرة والشهرة السالبة (تابع)

	الظروف
	المتطلبات

	3-  تم الإعتراف بالشهرة كأصل ولكن لم يتم إطفاؤها في السابق ، أو اعتبر مبلغ الإطفاء صفرا.

تم الإعتراف بالشهرة السالبة مبدئيا على أنها بند منفصل في الميزانية العمومية ، ولكن لم يتم الإعتراف بها لاحقا على أنها دخل، أو أن مبلغ الشهرة السالبة الذي سيتم الإعتراف به كدخل اعتبر صفرا.
	اعد بيان المبلغ المرحل للشهرة (الشهرة السالبة) كما لو أن إطفاء الشهرة (مبلغ الشهرة السالبة المعترف به كدخل) تم دائما تحديده بموجب هذا المعيار (انظر الفقرات 44- 54(61 –    63)).


	أحكام انتقالية- إعادة بيان الشهرة والشهرة السالبة (تابع)

	الظروف
	المتطلبات

	4- تم إطفاء الشهرة (الشهرة السالبة) سابقا (الاعتراف بها كدخل).
	لا تقم بإعادة بيان المبلغ المرحل للشهرة (الشهرة السالبة) لأي فرق بين الإطفاء المتراكم (الشهرة السالبة المتراكمة المعترف بها كدخل) في السنوات السابقة وتلك المحسوبة بموجب هذا المعيار، وكذلك.

(1) أطفئ أي مبلغ مرحل للشهرة على مدى عمرها النافع المتبقي المحدد بموجب هذا المعيار (انظر الفقرات 44-54).

(2) اعترف بأي مبلغ مرحل للشهرة السالبة على انه دخل على مدى معدل العمر النافع الموزون المتبقي للموجودات غير النقدية القابلة للتحديد والقابلة للاستهلاك/الإطفاء المتملكة (انظر الفقرة 62 (أ)).
(أي أن أي تغير تتم معاملته بنفس الطريقة كتغير في التقدير المحاسبي بموجب معيار المحاسبة الدولي الثامن- صافي الربح أو الخسارة للفترة- الأخطاء الأساسية والتغيرات في السياسات المحاسبية).


تاريخ التطبيق

102- يصبح هذا المعيار نافذ المفعول للبيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ في الأول من يوليو 1999 أو بعد هذا التاريخ، وتشجع لجنة معايير المحاسبة الدولية على تطبيقه بشكل أبكر، وإذا قام المشروع بتطبيق هذا المعيار على البيانات المالية السنوية التي تغطي الفترات التي تبدأ قبل 1 يوليو 1999 فإنه يجب على المشروع :

(1) الإفصاح عن هذه الحقيقة.

(2) تطبيق معيار المحاسبة الدولي 36- انخفاض قيمة الموجودات، ومعيار المحاسبة الدولي 37- المخصصات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة، ومعيار المحاسبة الدولي 38- الموجودات غير الملموسة في نفس الوقت.
103- يلغي هذا المعيار ويحل محل معيار المحاسبة الدولي 22- ضم الأعمال المعتمد في عام 1993.
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	هاتف 5563484 (6-971)
	

	
	بريد الكتروني Qouprd@planet.edu
	فاكس 5562947 (6-971)
	

	
	
	بريد الكتروني tagco.sharjah@tagi.com 
	

	
	
	
	

	
	الجمهورية اليمنية
	الجمهورية اللبنانية
	

	
	صنعاء
	بيروت
	

	
	الأستاذ فتحي أبو نعمة
	الأستاذ حبيب أنطون
	

	
	شارع الزبيري - عمارة عبدالله إسحاق
	الصنائع- شارع علم الدين
	

	
	الطابق الرابع
	بناية الحلبي – الطابق الاول
	

	
	ص.ب 2055 صنعاء
	ص.ب 7381 -11
	

	
	هاتف 240885/240899 (1-967)
	هاتف 746947 (1-961)
	

	
	فاكس 263053 (1-967)
	فاكس 353858 (1-961)
	

	
	بريد الكتروني tagco.yemen@tagi.com 
	بريد الكتروني tagco.beirut@tagi.com 
	

	
	UNITED KINGDOM
	الجمهورية التونسية
	

	
	LONDON
	تونس
	

	
	Mr. Antoine Mattar
	الأستاذ حازم أبو غزالة
	

	
	Consolidated Contractors
	شقه B.3.2 7 نهج (8002) ، مونبليزير تونس (1002)
	

	    
	International 62 Brompton Road
	ص.ب (44) (1013) المنزه (9) 
	

	
	London SW3 1BW
	هاتف 848-499 – 841-024 (216 1)
	

	
	Tel: 442072251424 – Mob. : 447860461541
	فاكس 849-665(216 1)
	

	
	Fax: 442075898167
	بريد الكتروني agip.tunisia@tagi.com 
	

	
	mattar@blueyonder.co.uk
	
	

	
	الجمهورية السودانية
	الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
	

	
	الخرطوم
	طرابلس
	

	
	الأستاذ محمد الحاج يونس
	الأستاذ عبد السلام كشادة
	

	
	شارع 47 - بناية رقم 19 الطابق الثاني
	(4) شارع دمشق / الدور الثاني 
	

	
	مكتب رقم 2 – عمارة الفاروق - الخرطوم (2)
	ص.ب (4769) طرابلس
	

	
	ص.ب 7024 وزارة التجارة
	هاتف 3330941/3334289 (218-21)
	

	
	هاتف 468470 - فاكس 472557 (11-249)
	فاكس 4446888 (218-21)
	

	
	بريد الكتروني agip.sudan@tagi.com 
	بريد الكتروني  akashadah@lttnet.net
	 

	
	
	
	

	
	الجمهورية العربية السورية
	الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
	

	
	دمشق
	الجزائر
	

	
	الأستاذ محمد عمار العظمة
	الأستاذ نبيل أبو عطية
	

	
	جسر الثورة - شارع الاتحاد - عمارة البدين
	(175) شارع كريم بلقاسم
	

	
	الطابق السابع - مكتب 702/703
	الجزائر – الجزائر العاصمة
	

	
	ص.ب 31000 دمشق
	ص.ب (148) الجزائر (16004)
	

	
	هاتف 2314403/2316052 (11-963)
	هاتف 748989-745139-749797
	

	
	فاكس 2314403/2312870 (11-963)
	فاكس 746161 (213-21)
	

	
	بريد الكتروني tagco.syria@tagi.com 
	بريد الكتروني tagco.algeria@tagi.com 
	

	
	
	
	

	المملكة المغربية
	الجمهورية التونسية
	

	الدار البيضاء
	تونس
	

	الأستاذ خالد بطاش
	الأستاذ صالح بن صادق بن الحاج صالح الذهيبي
	

	ساحة النصر
	92 نهج 8600 الشرقية 1 – 2035 تونس 
	

	شارع خريبكة – عمارة رقم (8)
	هاتف 2161770123 – 2161770745 
	

	ص.ب (10817) الدارالبيضاء – بندونك 
	فاكس 2161771266 
	

	هاتف 2451946/2441693/24416698(212-2)
	         بريد إلكتروني Salah.dhibi@planet.tn 
	

	فاكس 2451947 (212-2)
	
	

	
	
	

	الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
	فلسطين
	

	بنغازي
	طولكرم
	

	الأستاذ محمد علي حسن فكرون
	الأستاذ محمود مصطفى أبو طعمة
	

	هاتف  / منزل : 5167389
	مكتب الهدف للخدمات المالية والإدارية
	

	نقال  : 972153/079
	ص.ب 258 طولكرم
	

	mafrnn@joinnet.com.jo بريد الكتروني :
	تليفاكس 2682586 جوال 338620-059
	

	
	بريد إلكتروني hadaf-utmeh2003@yahoo.com
	

	
	

	فلسطين
	فلسطين

	جنين
	الخليل

	الجامعة العربية الأمريكية
	جامعة الخليل

	الأستاذ زكريا الحاج حمد
	الدكتور يوسف حسان

	مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
	رئيس قسم العلوم المالية والمحاسبية

	هاتف4/ 42510970
	هاتف 2220995

	فاكس 42510970
	فاكس 2229303

	بريد إلكتروني zhamad@aauj.edu
	بريد إلكتروني yousefh@hebron.edu
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